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    القانونالجھات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات في ظل 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 25-14  



 تقدیرشــــــــکر و 

لحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیھ، والصلاة والسلام على أشرف ا
 .الأنبیاء والمرسلین

یسعدني ویشرفني في ھذا المقام أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر، وأسمى آیات العرفان 

ماقدمه من توجیهات علمیة قیمة تومي عبد الرزاق على :  الدكتورالى الأستاذ المشرف  .بالجمیل

ونصائح سدیدة وعلى سعة صدره وصبره ومتابعته المستمرة ، مما كان له بالغ الاثر في إتمام هذه 

  .المذكرة 

بالشكر الجزیل الى السادة اعضاء لجنة المناقشة المحترمین لتفضلهم بقبول مناقشة هذا  نتوجهكما  

علمیة قیمة تسهم في تطویره وإطراءه ، كما نتقدم بالشكر الى كافة  ملاحظاتالعمل وما سیقدمونه من 

اساتذة الحقوق الذین أشرفوا على تكویننا العلمي خلال مختلف مراحل الدراسة وغرسوا فینا حب العلم 

 .والبحث والمعرفة 

وتحملهم  على دعمهم المتواصل وتشجیعهم الدائم تینخص بالشكر والإمتنان لأفراد أسرتنا الكریمنكما 

 . المذكرةمشاق فترة إعداد هذه 

خیر نتقدم بكلمة شكر وعرفان إلى من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید ولو لأاوفي 

  .بكلمة تشجیعیة

  

  

  

  

  

 

  

  

  



    

  

  ن الرحیم ابسم االله الرحم

  .الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع 

هدي هذا الى  من كان سبب وجودي وسندي في حیاتي  جأهدي ثمرة 

الى والدي العزیزین حفضهما االله وأطال في عمرهما ، عرفانا بما 

  .لا تقدر بثمن  وتضحیاتقدماه لي من حب ورعایة 

لذین كانوا مصدر ودعم وتشجیع دائم الاعزاء اوالى إخوتي وأخواتي 

المحبة والمساندة والى وإلى كل أفراد عائلتي الكریمة الذین أحاطوني ب

أساتذتي الأفاضل الذین اناروا لي طریق العلم والمعرفة والى كل 

والى كل الذین رافقوني خلال مسیرتي الدراسیة  أصدقائيزملائي و 

  .طالب علم یسعى الى المعرفة والنجاح 

  

  

  

  عبد الفتاح بوریـــــــة: الطالب 

   



 
  ن الرحیم ابسم االله الرحم

إلیهما الى والدي العزیزین اللذین  والإحسانالى من أمر االله ببرهما 

كان دعاؤهما سندا لي ، وتضحیاتهما نورا أضاء دربي ، فلهما أسمى 

  .عبارات التقدیر والامتنان 

الى أفراد أسرتي الكریمة ، الذین غمروني بالمحبة والتشجیع ، 

  .وشاركوا معي مشقة الطریق حتى بلوغ هذه المرحلة 

الى أساتذتي الافاضل ، الذین حملوا رسالة العلم بأمانة وإخلاص ، 

وكان لتوجیهاتهم و إرشاداتهم الاثر البالغ في تكویني العلمي 

  .والبحثي 

الى كل من آمن بقیمة العلم والمعرفة ، وساهم في دعمي ومساندتي 

  .خلال مسیرتي الجامعیة 

الذي أرجوا أن یكون إضافة علمیة  اهدي هذا العمل المتواضع ،

نافعة في مجال الدراسات القانونیة ، وأن یسهم في إثراء البحث 

  .العلمي وخدمة المعرفة القانونیة 

واالله أسأل أن یجعله خالصا لوجهه الكریم ، وأن ینفع به كل طالب 

    علم وباحث

  میلي محمد: الطالب
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السیاسة العقابیة الحدیثة تحولات جوهریة انتقلت بموجبها العقوبة من  شهدت

مفهومها التقلیدي القائم على الردع والزجر إلى مفهوم أكثر حداثة یهدف إلى إصلاح 

المحكوم علیه وإعادة إدماجه في المجتمع، وأصبح تنفیذ العقوبة مرحلة لا تقل أهمیة 

جسد خلالها الأهداف الحقیقیة للعدالة الجنائیة من عن مرحلة المحاكمة والحكم، إذ تت

خلال ضمان تنفیذ العقوبات في إطار یحترم حقوق الإنسان ویحقق متطلبات الأمن 

 .العام في آن واحد

وفي هذا السیاق أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة لمرحلة تنفیذ العقوبات، 

ذ الأحكام الجزائیة قضائیة تسهر على متابعة تنفیجهات من خلال استحداث 

، وتعمل على تكییف العقوبة وفق تطور شخصیة المحكوم طبقا للقانون ومراقبتها

علیه وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة، وقد تجسد ذلك من خلال إنشاء جهات 

قضائیة متخصصة تتمثل أساسا في قسم تطبیق العقوبات، قاضي تطبیق العقوبات، 

الجهات صلاحیات واسعة في مجال متابعة تنفیذ  وغرفة تطبیق العقوبات ومنح هذه

 . العقوبات السالبة للحریة والبث في مختلف الطلبات المتعلقة بتكییف العقوبة

المتضمن قانون الإجراءات الحالي بمجموعة  14-25وقد جاء القانون رقم 

من الأحكام الجدیدة التي عززت الإطار القانوني والمؤسساتي لتطبیق العقوبات من 

خلال إعادة تنظیم بعض الجهات المختصة وتحدید اختصاصاتها وإجراءات عملها، 

فضلا عن تكریس ضمانات أكبر للمحكوم علیهم أثناء مرحلة التنفیذ، بما ینسجم مع 

المبادئ الدستوریة والمعاییر الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الأشخاص المحرومین من 

 .الحریة

لقضائیة المعنیة بتطبیق العقوبات من كونها وتبرز أهمیة دراسة الجهات ا

تشكل الركیزة الأساسیة لتحقیق التوازن بین مقتضیات تنفیذ الأحكام الجزائیة وضرورة 

احترام حقوق المحكوم علیهم كما أنها تمثل تجسیدا لمبدأ الرقابة القضائیة على تنفیذ 

 .الإصلاحیة العقوبة بما یضمن حسن سیر العدالة الجنائیة وتحقیق أهدافها

وتتجلى الأسباب الموضوعیة في الأهمیة العملیة المتزایدة التي اكتسبتها 

مرحلة تنفیذ العقوبات في التشریع الحدیث، لا سیما بعد الإصلاحات التي جاء بها 

قانون الاجراءات الجزائیة الحالي وما أثارته من تساؤلات حول مدى فعالیة هذه 
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مامها لتحقیق الأهداف المرجوة من العقوبة، أما الدوافع الأخیرة والإجراءات المتبعة أ

تنفیذ الأحكام الجزائیة و أثرها على الذاتیة فتتمثل في الاهتمام الشخصي بمیدان 

، وما تثیره من إشكالات عملیة وقانونیة، التي جاء إصلاح و إعادة إدماج المحبوسین

 .14-25قانون الإجراءات الجزائیة بها 

اسة إلى تحقیق جملة من الأهداف النظریة والعملیة تتمثل وتهدف هذه الدر 

أساسا  في التعرف على التنظیم القانوني للجهات القضائیة المختصة بتطبیق 

وبیان تشكیلها، أما الاهداف العملیة فتتمثل  14-25العقوبات في ظل القانون رقم 

 استیعاب واكتساب الطریقة التي جاء بها المشرع من أجل تحقیق وتجسید الغایة في

الاصلاحیة للعقوبة وضمان تنفیذها بما یوازن بین مصلحة المجتمع وحقوق المحكوم 

علیه، كضمان التنفیذ القانوني للعقوبات ، تحقیق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم 

یف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابیة ، وتعزیز علیه ، تفرید تنفیذ العقوبة ، تخف

  .الرقابة القضائیة على تنفیذ الجزاء الجنائي

  :وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أثناء دراستنا للموضوع أهمها      

الأمر الذي أدى إلى محدودیة الدراسات والأبحاث  14-25حداثة القانون رقم 

قلة المراجع الفقهیة المتخصصة في و،جداتهالأكادیمیة التي تناولت أحكامه ومست

تشتت و  موضوع الجهات القضائیة المختصة بتطبیق العقوبات وفق التنظیم الجدید

الأحكام القانونیة المنظمة لتطبیق العقوبات بین قانون الإجراءات الجزائیة والنصوص 

  .المكملة له مما استلزم بدل جهد في جمعها وتحلیلها

فقد تم السعي إلى تجاوزها من خلال الإعتماد على النصوص ورغم هذه الصعوبات 

القانونیة الحدیثة والرجوع إلى المراجع العامة في قانون الإجراءات الجزائیة وتنفیذ 

 .العقوبات بما یسمح بالإحاطة بمختلف جوانب الموضوع

 14-25و نظرا لأهمیة التعدیلات التي جاء بها القانون  وانطلاقا من هذه المعطیات

  :نطرح الاشكالیة التالیة في تنظیم الجهات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات

في مجال تطبیق  14- 25ما مدى فعالیة الآلیات القضائیة التي أقرها القانون رقم 

  العقوبات في تحقیق التوازن بین تنفیذ العقوبة وضمان حقوق المحكوم علیهم؟
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، من والمنهج الوصفي  المنهج  التحلیليوللإجابة على هذه الإشكالیة تم إعتماد 

خلال تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للجهات القضائیة المختصة بتطبیق 

  .العقوبات وبیان مختلف الإجراءات المطبقة أمامها

  : وللتصدي لهذه الاشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین

ضائیة المعنیة بتطبیق خصص الفصل الأول لدراسة الإطار التنظیمي للجهات الق

، وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  14-25العقوبات في ظل القانون رقم 

أساسین، نتناول في المبحث الاول  قسم تطبیق العقوبات ونبین في المبحث الثاني 

    .غرفة تطبیق العقوبات 

 في حین تضمن الفصل الثاني دراسة الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهات    

القضائیة وآثارها القانونیة ، ولتحقیق ذلك تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نوضح 

في المبحث الأول الإجراءات المتبعة أمام قسم تطبیق العقوبات ونتطرق في المبحث 

 .الثاني إلى سیر الإجراءات أمام غرفة تطبیق العقوبات



 

 

 

 

 

 

 

 

  

الإطار التنظیمي  الأولالفصل 

للجهات القضائیة المكلفة 

  بتطبیق العقوبات
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تحول جدري لإصلاح منظومة تطبیق 1 14-25جاء في قانون الإجراءات الجزائیة 

المتمثل في لجنة تطبیق  العقوبات في العدالة الجزائریة، فقد انتقل من النهج الإداري

إلى النمط القضائي المتخصص في تطبیق العقوبات ، ومن أجل ذلك تم  العقوبات

كمة مقر المجلس القضائي ، وغرفة إنشاء قسم تطبیق العقوبات على مستوى مح

  .تطبیق العقوبات بالمجلس القضائي ، طبقا لمبدأ التقاضي على درجتین

وهو ما نستعرضه ونوضح معالمه في هذا الفصل حیث نبین في محتوى المبحث  

الأول قسم تطبیق العقوبات ، ونكشف في مضمون المبحث الثاني عن غرفة تطبیق 

  .العقوبات

  :قسم تطبیق العقوبات نظیمت:لأولاالمبحث 

إصلاحا للعدالة الجزائیة خاصة فیما یتعلق بتطبیق العقوبات، وامتدادا لما جاء     

تشمل محكمة مقر : "... التي تنص 22في مدونة التنظیم القضائي لاسیما المادة 

، فقد نص قانون الإجراءات الجزائیة "المجلس القضائي قسما لتطبیق العقوبات

أن قسم تطبیق العقوبات هو الذي یتولى الفصل في طلبات تكییف الأخیر على 

، ولهذا یتم إنشاء قسما لتطبیق العقوبات على مستوى كل  2العقوبات السالبة للحریة

محكمة لمقر المجلس القضائي، یرأس هذا القسم قاضي تطبیق العقوبات ، یتولى 

لسالبة للحریة المطبقة ویهتم ویعتني بالفصل والحكم في طلبات تكییف العقوبات ا

  .على المحكوم علیهم ما یتماشى مع الإصلاح وإعادة التأهیل الاجتماعي

ومن أجل ذلك سوف نبین اختصاص قسم تطبیق العقوبات في المطلب الأول 

  .ونوضح في المطلب الثاني الإطار المفاهیمي لقاضي تطبیق العقوبات
                                                           

المتضمن قانون الإجراءات  ،م 2025تأو 3ه، الموافق  1447صفر  9 المؤرخ في ،14-25 قانون رقم -1

   .54دعد ،الجریدة الرسمیة الجزائیة،
المتضمن  ،م 2022 جوان 9 ه، الموافق 1443دي القعدة  9 لمؤرخ فيا 10 - 22 قانون عضوي رقم -2

  .41عدد ،الجریدة الرسمیة مدونة التنظیم القضائي،
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وجب أن نعرج على تشكیلة  وقبل التعرض لاختصاص قسم تطبیق العقوبات      

هذا الأخیر كما جاء في قانون الإجراءات الجزائیة ، ومن خلال استقراء نص المادة 

یتبین لنا أن قسم تطبیق العقوبات یتكون من قاض فرد مكلف تطبیق  6321

العقوبات ، وهو رئیس قسم تطبیق العقوبات أي بتشكیلة فردیة للبث والحكم في 

  .للمحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریةطلبات تكییف العقوبة 

  :اختصاص قسم تطبیق العقوبات: المطلب الأول

بما أن المحكوم علیه قد یكون محبوسا أو غیر محبوس فقد توجب التطرق         

إلى الاختصاص المحلي، الإقلیمي والمكاني في الفرع الأول، كما تعین تبیان نوع 

البة للحریة أو استبدالها بعقوبات أخرى في البث والحكم في تكییف العقوبات الس

  .الاختصاص النوعي لقسم تطبیق العقوبات في الفرع الثاني

  :الاختصاص الإقلیمي لقسم تطبیق العقوبات: الفرع الأول

یعتبر الإختصاص الإقلیمي المجال والحیز المكاني الذي یختص به قسم تطبیق 

 628المادة علیه نصت هم وهو ما العقوبات للنظر والبث في طلبات المحكوم علی

  : یحدد الاختصاص المحلي لقسم تطبیق العقوبات كما یأتي:"... 02الفقرة 

بالنسبة للمحكوم علیه المحبوس، یؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس  -

  .القضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابیة المحبوس بها

حبوس، یؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس بالنسبة للمحكوم علیه غیر الم -

  2".القضائي الذي یتواجد بدائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتیادي للمحكوم علیه

                                                           
  . ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة14- 25من قانون  632المادة   -1
  . ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة14- 25من قانون  628المادة   -2
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من خلال نص هذه المادة یتبین لنا أن المشرع حدد بدقة وموضوعیة            

الاختصاص المحلي لقسم تطبیق العقوبات على مستوى كل قسم من أقسام تطبیق 

  :بات داخل إقلیم الدولة كما هو مبین أدناهالعقو 

  : بالنسبة للمحكوم علیه المحبوس: أولا

من المعلوم أن المحكوم علیه المحبوس یقطن بالمؤسسة العقابیة من أجل        

إعادة تأهیله وإدماجه في المجتمع ولهذا جعل المشرع من محكمة مقر المجلس 

لمؤسسة العقابیة التي تحوي المحكوم علیه القضائي التي تتواجد بدائرة اختصاصها ا

المحبوس هي المختصة محلیا وإقلیمیا في النظر في ملف هذا الأخیر الذي یتضمن 

عریضة تحوي طلباته المقدمة والمتعلقة بتكییف عقوبته السالبة للحریة أو استبدالها 

  .بأخرى للبث والنطق فیها بحكم

  :سبالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبو : ثانیا

أما بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس فمن البدیهي أن یتوجه إلى مقر            

سكناه الاعتیادي ویصرح بعنوان إقامته المعهود لدى قسم تطبیق العقوبات خاصة 

والسلطات القضائیة عامة وبالتالي یكون تابعا لقسم تطبیق العقوبات المتواجد 

  .  محل سكناه الاعتیادي والمعروف بمحكمة مقر المجلس القضائي لدائرة

  :الاختصاص النوعي لقسم تطبیق العقوبات: الفرع الثاني

في فقرتها الأولى أنواع الأحكام التي یختص بالبث فیها قسم  628حددت المادة  

تطبیق العقوبات طبقا للقانون والتي تتماشى وطلبات المحكوم علیهم على سبیل 

یق العقوبات في البث في طلبات الوضع في یختص قسم تطب: " الحصر بقولها

الإفراج المشروط والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع تحت المراقبة الالكترونیة 

والعمل للنفع العام والإفراج المشروط لأسباب صحیة والوضع في نظام الحریة 

المادة  هذا بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة صرح صراحة  في 1."النصفیة

یتولى قاضي تطبیق العقوبات المهام المحددة له في هذا القانون : " 02الفقرة  629

  2".وفي التشریع الساري المفعول، على مستوى الجهات القضائیة والمؤسسات العقابیة

                                                           
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، 14-25رقم  القانون -1
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، 14- 25رقم  لقانونامن  628المادة  -2
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ولهذا یجب توضیح أنواع هذه الأحكام التي یختص بها قسم تطبیق العقوبات وینطق 

  : بصفته رئیسا لهذا القسم كما هو مبین أدناه بها قاضي تطبیق العقوبات

  :الوضع في الإفراج المشروط: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة الحالي  889طبقا لما جاء في نص المادة         

، إلا أن نصوصه التطبیقیة تبقى ساریة 1 155-66التي تضمنت إلغاء أحكام الأمر 

  ).14-25قانون (قیة لهذا القانون المفعول إلى حین صدور النصوص التطبی

وعلیه فإن الوضع في الإفراج المشروط متضمن في قانون تنظیم السجون           

في الباب السادس منه المعنون   042-05وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

ضمن المواد  "الإفراج المشروط"، الذي یضم الفصل الثالث بعنوان"تكییف العقوبة":بــ

المرحلة  وعلیه جعل المشرع الجزائري من الإفراج المشروط). 150 إلى 134 نم(

الأخیرة في تنفیذ العقوبة السالبة للحریة قبل الإفراج النهائي عن المحبوس، وهو 

أسلوب من أسالیب تكییف العقوبة السالبة للحریة ومراجعتها في حال أبدى المحبوس 

للاستقامة ، بعد أن یكون قد قضى فترة حسن السیرة والسلوك وبین ضمانات جدیة 

من قانون  134اختبار معینة من مدة عقوبته ، وهو ما احتوى علیه نص المادة 

  .    3تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

       

 4 02- 72والمشرع الجزائري  لم یعرف الوضع في الإفراج المشروط لا في الأمر  

ولا حتى في قانون الإجراءات الجزائیة  04-05ن تنظیم السجون الملغى ولا في قانو 

  : ، ولذلك نذكر بعض التعاریف لعدد من الفقهاء كما هو مبین أدناه 14-25الحالي 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8ه، الموافق  1986صفر  20في  المؤرخ 155-66الأمر رقم  -1

  ).14- 25الملغى بالقانون رقم . (48دالجزائیة ، الجریدة الرسمیة، العد
، المتضمن قانون م 2005فیفري 06ه، الموافق   1425دي الحجة  27 لمؤرخ فيا 04-05رقم  الامر -2

  .12تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة عدد 
  . ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، المتضمن قانون تنظیم السجون و إع04- 05من قانون  134المادة  -3
المتضمن قانون تنظیم م،  1972فیفري  10ه، الموافق  1392محرم  26 المؤرخ في 02- 72الأمر  -4

  . 15السجون وإعادة التربیة للمساجین، الجریدة الرسمیة عدد 
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نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه الموقوف قبل "الأستاذ أحسن بوسقیعة 

  1."انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه، وذلك تحت شروط

وقف تنفیذ المدة المتبقیة من العقوبة السالبة للحریة "اذ  عمر خوري على أنهالأست

مصحوب بإجراءات الرقابة والمساعدة یمنح للمحكوم علیه في حالة احترامه لبعض 

 2".الشروط

كما عرف أیضا على أنه تعلیق تنفیذ الجزاء قبل انقضاء كل مدته المحكوم بها، متى 

علیه باحترام ما یفرض علیه من إجراءات خلال المدة  تحققت بعض الشروط والالتزام

 .3المتبقیة من ذلك الجزاء 

ویعرف كذلك الإفراج المشروط بأنه إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي قضي فترة 

معینة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسنا 

 4.أثناء وضعه تحت المراقبة والاختبار

والجدیر بالذكر فقد اتخذ المشرع نظام الإفراج المشروط كأسلوب من أسالیب   

 السالف ذكره، حیث نصت المادة04- 05 مراجعة العقوبة السالبة للحریة في القانون

منه على أنه یمكن للمحبوس الذي قضي فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم  134

كان حسن السیرة والسلوك وأظهر  بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط إذ

  5.ضمانات جدیة لاستقامته

  

  

                                                           
  .345 ، ص 2009 الجزائر،دار هومة،  ،8 طبعة ،أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام -1
 الحدیث، مصر،  دار الكتاب ،1مقارنة، طبعة الجزائري ، دراسة عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون  -2

 .408ص  2009

  ص ، 2006 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،1 محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، طبعة -3

160.  
، 2ج المشروط مجلة صوت القانون جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، العددمختاریة بوزیدي، نظام الإفرا -4

  .487ص ، 2018، الجزائر، 5المجلد 
  .للمحبوسین  ، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي04- 05من قانون  134المادة  -5
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  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: ثانیا

اعتمد المشرع الجزائري نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة المستحدث      

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  04-05بموجب القانون

، في محتوى "تكییف العقوبة":لسادس منه تحت عنوان ـللمحبوسین في الباب ا

، ویقصد بالتوقیف المؤقت )133إلى 130من (الفصل الثاني منه ضمن المواد 

لتطبیق العقوبة الإفراج مؤقتا عن المحبوس لمدة معینة قبل انتهاء مدة العقوبة 

 .1المحكوم بها علیه وتوقیف إتمام ما بقى منها لمدة معینة

إجراء قضائي یسمح بتأجیل تطبیق العقوبة المقیدة للحریة : "ه على أنهكما تم تعریف

أشهر دون أن تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها  )3(لمدة لا تتجاوز 

  2."المحبوس فعلا

أخذ المشرع  بمجموعة من الأسباب ترتبط بالمعاملة الإنسانیة في مجال        

 130المحبوس أو شخصه نصت علیها المادة تطبیق العقوبة معظمها تخص عائلة 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تسمح لقسم تطبیق 

العقوبات أن یحكم لصالح المحبوس بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لمدة لا تتجاوز 

تمثل ت 3أشهر وشریطة أن یكون المتبقي من العقوبة لا یتعدى السنة الواحدة) 03(

  :أساسا في

وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس، أو إصابة فرد منها بمرض خطیر مع إثباته      

بأنه هو المتكفل الوحید بالعائلة، أو في حال وجود زوجه بالحبس أیضا مما یؤدي 

إلى إلحاق الضرر بأولاده القصر أو أفراد عائلته المرضى أو العجزة ، هذا بالإضافة 

لذي یخضع لعلاج طبي خاص أو یحضر للمشاركة في امتحان إلى أن المحبوس ا

  .       معین یمكنه الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

                                                           
واثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هومة لخمیسى عثامنیة، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء الم -1

  208 ، ص2012 ،زائروالتوزیع، الج للطباعة والنشر
 ،الإنسانیةمحمود لنكار، المحافظة على الروابط الأسریة للأشخاص المحبوسین، مجلة البحوث والدراسات  -2

  .34 ، ص 2014 ، الجزائر، 08 العدد ،سكیكدة 1955 أوت 20 جامعة
بي، الإصلاح العقابي في الجزائر على ضوء المعاییر الدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ضیة بن لعریار -3

  328 ، ص2021-2020كلیة الحقوق،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة، الجزائر، 
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  :الوضع تحت المراقبة الالكترونیة: ثالثا

لقد تم النص على الوضع تحت المراقبة الالكترونیة لأول مرة في التشریع          

، حیث 1 02-15الجزائیة من خلال تعدیله بقانون الجزائري ضمن قانون الإجراءات 

التي تسمح لقاضي  1مكرر 125أدرج استعمال السوار الالكتروني    في المادة 

التحقیق عند وضع المتهم تحت الرقابة القضائیة بمراقبته إلكترونیا للتحقق من مدى 

انون، وفي التزام المتهم بالتدابیر المقررة علیه من طرف قاضي التحقیق طبقا للق

 2 01-18تعدیله لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي بموجب قانون 

 .أدرج المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

المعدل والمتمم لقانون  06-24كما تم الإفصاح على هذا النظام في قانون رقم 

 07 مكرر 05 فه في المادة، حیث عر 12مكرر 7إلى  5في المواد من  3العقوبات

في فقرتها الأخیرة على أن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یتمثل في حمل الشخص 

المحكوم علیه نهائیا طیلة مدة العقوبة المحكوم بها علیه لسوار إلكتروني یسمح 

بمعرفة مكان تواجده في المكان الذي یحدده قاضي تطبیق العقوبات والذي یتعین 

 . ادرته إلا بترخیص منهعلیه عدم مغ

ویقصد بالمراقبة الإلكترونیة أیضا إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مسكنه أو محل 

إقامته خلال أوقات محددة، ویتم التأكد من ذلك خلال متابعته عن طریق وضع 

جهاز إرسال على كاحله أو معصمه یسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذ كان 

ا في المكان والزمان المحددین من قبل الجهة القائمة على المحكوم علیه موجود

 .4التنفیذ، حیث یعطى الكمبیوتر تقاریر من نتائج هذه الاتصالات

                                                           
،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات م 2015یولیو 23ه، الموافق 1436شوال  7المؤرخ في 02- 15قانون رقم -1

  .  40عدد  ،الجریدة الرسمیة، )155-66أمر ( ئیةالجزا
،المعدل والمتمم لقانون م 2018ینایر  30الموافق  1439جمادى الأولى  13 فيالمؤرخ  01- 18قانون رقم -2

  .)04-05قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسین رقم(. 05تنظیم السجون الجریدة الرسمیة عدد
المعدل والمتمم لقانون  م 2024أبریل 28ه، الموافق 1445شوال  19 في لمؤرخا 06- 24قانون رقم -3

 ه، الموافق 1386صفر  20 المؤرخ في  156- 66قانون العقوبات أمر (.30الجریدة الرسمیة عدد العقوبات،

  .) 48الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو  8
 ، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن،فهد یوسف لكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل -4

  .265، ص 2010
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كما تعرف المراقبة الإلكترونیة أیضا على أنها شكل بدیل للاحتجاز، یقید حریة الفرد 

یثبت على  ویتم تنفیذه خارج السجن، یتم ذلك في المنزل من خلال سوار إلكتروني

  1.الكاحل

  :العمل للنفع العام: رابعا

 09قام المشرع الجزائري بإدراج عقوبة العمل للنفع العام في قانون رقم             

المتضمن قانون العقوبات في الباب الأول  156- 55المعدل والمتمم للأمر  012-

لأول مكرر المعنون بــ العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعیة ضمن الفصل ا

، كما نص علیها في تعدیله )6مكرر5إلى  1مكرر5من ( منه في محتوى المواد 

،ولم یرد أي تعریف تشریعي لعقوبة  06-24لقانون العقوبات بموجب قانون رقم 

  .العمل للنفع العام وإنما اكتفى المشرع بالنص على مدتها وشروط تطبیقها

عقوبة العمل للنفع العام نذكر منها هذا وهناك تعاریف فقهیة عدیدة ل              

إلزام الشخص المحكوم علیه والمسلوبة حریته بالقیام بأعمال معینة ":التعریف

لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة أو النیابة العامة 

    3."وذلك في الحدود المنصوص علیها قانونا

ع العام هو إلزام المحكوم علیه بإنهاء وإتمام عمل وعلیه فالمقصود بالعمل للنف      

دون مقابل لمصلحة المجتمع بدلا من دخول السجن خلال مدة محددة من طرف 

 .    المحكمة

وفي الأخیر یمكن القول أن العمل للنفع العام من الآلیات الجدیدة في السیاسة 

افقة المحكوم علیه ویتم العقابیة وهو عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة تطبق بمو 

                                                           
1-Sophie De spiegeleir, l'expérience de surveillance an quatidien être détenu sous 

bracelet électronique, Déviance et société, n°2, vol 45, université Saint-louis - 
Bruxelles, 2021.p 292. 

  
الأول ربیـــــــــــــــــع 1المؤرخ  01- 09 القانون رقم -2    لمعــــــدلا ،2009 فیفريف25 الموافـــــــــــــق ،ه1430 

  .15 عدد ةالجریدة الرسمي ،المتضمن قانون العقوبات 156- 66للأمر   والمتمــــــــــــم
دریاس زیدومة، عقوبة العمل للنفع العام بین اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة والواقع الجزائري، المجلة  -3

  .148ص  2011 ،الجزائر  48 ،المجلد4بن عكنون العدد1 الجزائرالقانونیة والسیاسیة،جامعة  الجزائیة للعلوم
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تكلیفه وإلزامه بالعمل لفائدة المصلحة العامة دون مقابل خلال مدة زمنیة محددة 

 .قانونا بهدف الإصلاح وإعادة التأهیل والإدماج الاجتماعي

  :الإفراج المشروط لأسباب صحیة: خامسا

ن العقوبة دائما وفي إطار المعاملة الإنسانیة للمحكوم علیهم ،وأن الغرض م       

هو الإصلاح وإعادة الإدماج ، نص المشرع من خلال قانون تنظیم السجون وإعادة 

الإدماج الاجتماعي على أنه وبموجب مقرر من وزیر العدل حافظ الأختام، یمكن 

للمحكوم علیه نهائیا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحیة مع عدم 

بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع خضوعه لفترة الاختبار إذا كان مصابا 

بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة  ومتزایدة على حالته 

  1.الصحیة البدنیة والنفسیة

  :الوضع في نظام الحریة النصفیة: سادسا

بین المشرع الوضع في نظام الحریة النصفیة في قانون تنظیم السجون وإعادة      

تماعي وعلى غیر العادة، فالتعریف هو من اختصاص الفقهاء، ولكن الإدماج الاج

من  104 هذه المرة قام المشرع بتعریف الوضع  نظام الحریة النصفیة في المادة

یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس المحكوم : "في قوله  04-05قانون 

ون حراسة أو رقابة الإدارة علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا ود

 .2"لیعود إلیها مساء كل یوم

والملاحظ أن المشرع سمح للمحكوم علیه النزیل بمغادرة المؤسسة العقابیة        

 105خلال النهار وذلك من أجل السعي باتجاه هدف معین، ولذلك حددت المادة 

ثل في تمكینه من نفس القانون الغرض من الوضع في نظام الحریة النصفیة والمتم

من تأدیة عمل، أو مزاولة دروس في التعلیم العام أو التقني ، أو متابعة دراسات 

                                                           
   .، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین04- 05من قانون  148المادة  -  1

  
  .دماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإ ،04-05من القانون رقم  104المادة  -  2
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، وعلیه فهذا النظام یساهم بشكل فعال في تأهیل المحبوس 1علیا أو تكوین مهني

  .  وإعادة إدماجه بصورة عملیة وتدریجبة

ة وهامة، إلى غایة و یعد الوضع في نظام الحریة النصفیة مرحلة تدرجی            

أن هناك من یعتبره هو آخر مرحلة للنظام التدریجي، أین یتم نقل المحبوس بشكل 

فردي خارج المؤسسة العقابیة على عكس نظام الورشات الخارجیة أین یتم نقل 

  .2المحبوسین بشكل جماعي للخارج

  :رئاسة قسم تطبیق العقوبات : المطلب الثاني

الحدیثة التي تهدف إلى إعادة تأهیل المحكوم علیه وإدماجه إن السیاسة العقابیة     

في المجتمع تحت ما یعرف بسیاسة الدفاع الاجتماعي جعلت من تدخل القضاء في 

  . مرحلة تنفیذ وتطبیق العقوبة ضرورة حتمیة وعلیه ظهر اسم قاضي تطبیق العقوبات

 14-25ة الأخیر رقم واعتبر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائی       

أن قاضي تطبیق العقوبات بأنه قاضي حكم ویتم اختیاره وتعیینه من بین القضاة 

یعتبر قاضي : "بقولها  629المختصین في مجال السجون وهو ما تضمنته المادة 

  .تطبیق العقوبات قاضي حكم یختار من بین القضاة المختصین في مجال السجون

المهام المحددة له في هذا القانون وفي التشریع الساري یتولى قاضي تطبیق العقوبات 

  .    3"المفعول

ولتبیان الإطار المفاهیمي لقاضي تطبیق العقوبات لابد من إلقاء نبذة عن هذا  

النظام، حیث أخذ المشرع الجزائري بنظام قاضي تطبیق العقوبات لأول مرة بعد 

ظیم السجون وإعادة تربیة المتضمن قانون تن 024-72الاستقلال بموجب الأمر 

، ثم بعد ذلك قام "قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة"المساجین الذي أطلق علیه اسم 

                                                           
 الاجتماعي الإدماج إعادة و السجون تنظیم قانون المتضمن، 04-05من القانون رقم  105 المادة -  1

  .للمحبوسین
نظام الورشات الخارجیة والحریة النصفیة (كریم مسعودي، دور قاضي تطبیق العقوبات في الوسط المفتوح -2

  .137، ص2016، الجزائر، 1العدد ،الطاهر سعیدة جامعة مولاي  ،،مجلة المیزان)نموذجا
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ،14-25القانون رقم  من 629المادة  -  3

  
  .المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربة المساجین ،  02-72الأمر  -  4
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المتضمن قانون تنظیم السجون  041-  05بالقانون رقم  02-72بإلغاء الأمر رقم 

  ."قاضي تطبیق العقوبات"وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین والذي سماه 

ف على هذا الأخیر اقتضى الأمر التطرق في الفرع الأول إلى وللتعر             

مفهوم قاضي تطبیق العقوبات وفي الفرع الثاني توجب علینا تبیان دور قاضي 

 .تطبیق العقوبات

               :مفهوم قاضي تطبیق العقوبات: الفرع الأول

نها جاءت إن فكرة استحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات بالرغم من أ           

 02-72متأخرة بعد الاستقلال إلا أن المشرع الجزائري نص علیها من خلال الأمر 

، مستمدا هذا النظام من المشرع الفرنسي ، وبالتمعن في مضمون قانون تنظیم 

السجون وإعادة تربیة المساجین لا نجد تعریفا لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة كما 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  04-05ون كان یسمى حینئذ، وبمجيء القان

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الذي ألغى الأمر المذكور أعلاه لم یعطي تعریفا هو 

الأخر لقاضي تطبیق العقوبات ،وإنما نجد في محتوى القانونین المذكورین 

ضي الصلاحیات وطریقة التعیین لهذا الأخیر ، أي أنه لا یوجد تعریف تشریعي لقا

أشار المشرع  فقط إلى وظیفته  14-25تطبیق العقوبات ، وحتى في القانون رقم 

كرئیس لقسم تطبیق العقوبات واعتبره من قضاة الحكم وصرح بذلك لأول مرة في 

الكتاب الرابع المعنون بالجهات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات والإجراءات 

الجهات القضائیة المكلفة بتطبیق المتبعة أمامها ضمن الفصل الأول المسمى 

  . 629و  627العقوبات في  محتوى المادتین 

  

                                                           
  .ماعي للمحبوسین ، المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجت 04-05 القانون رقم -  1
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 :تعریف قاضي تطبیق العقوبات: أولا  

بما أن المشرع لم یقم بمنح تعریف لقاضي تطبیق العقوبات، والمعلوم أن        

التعریفات لیس من عمل المشرع بل هو عمل خالص للفقه ، ومنه فقد وردت 

  : لمختلفة  من جموع الفقهاء   لقاضي تطبیق العقوبات نذكر منهاالتعریفات ا

ذلك القاضي المكلف خصیصا من طرف الجهة الوصیة بتطبیق العقوبات "-

الصادرة من مختلف الجهات القضائیة ذات الطابع الجزائي،والمتعلقة أساسا 

  . 1)"عقوبة الحبس النافذ(بالعقوبة السالبة للحریة أي 

على تنفیذ العقوبة  ینتمي إلى محكمة الدرجة الثانیة یسهرقاضي متخصص  "-

المقضي بها، ویمكنه بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات أن یسمح بتقلیص عقوبة 

  المحبوسین ذوي السلوك الحسن من أجل إعادة تربیتهم وإعادة إدماجهم 

 ."2اجتماعیا 

ضاة المجلس الق قاضي تطبیق العقوبات هو قاضي متخصص یعین من بین" -

القضائي مكلف بمتابعة سیر حیاة المحكوم علیه داخل وخارج المؤسسة العقابیة 

 ."3ویهدف إلى إعادة إدماجهم اجتماعیا 

یشكل القاضي "منه على أن 712 - 1 وعرفه القانون الفرنسي في المادة -

المختص بتنفیذ الأحكام والمحكمة المختصة بتنفیذ الأحكام المحاكم المختصة 

نفیذ أحكام الدرجة الأولى والتي تكون مسؤولیة، وفقا للشروط المنصوص علیها بت

في القانون عن تحدید الطرق الرئیسیة لتنفیذ العقوبات المقیدة للحریة أو بعض 

 ."4العقوبات المقیدة للحریة وذلك من خلال توجیه ومراقبة شروط تطبیقها

                                                           
سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة ادماج المحبوسین بین الواقع والقانون  -1

  11 ، ص 2013 الجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  ،التشریع الجزائري في ظل
   . 246، المرجع السابق ، ص عمر خوري -2
  08 ، ص 2009 ،الجزائرریك، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، الطاهر ب -3

4-Article 712-1 code de la procédure pénale, www. Légifrance.gouv.fr, le  

15/03/2026  a 09h. 
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ن الجزائري القدیم بمقتضى الأمر ولقد كانت تسمیة قاضي تطبیق العقوبات في القانو 

قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والذي استمده من التشریع الفرنسي حیث  72-02

  1958أقربه هذا الأخیر سنة 

 Le magistrat de l'application des sentences pénales وتم تغییر ،

الإدماج المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  04 - 05 التسمیة بعد صدور قانون

 Le juge"الاجتماعي للمحبوسین، وتحویلها إلى قاضي تطبیق العقوبات

d’application des peines."  

مع وجود بعض التحفظ لدى بعض الفقهاء حول هذه التسمیة، باعتبار أنه عمل  

العقوبات لا یقتصر فقط على تطبیق النصوص القانونیة بل یتعداه  قاضي تطبیق

 1.إلى متابعة تنفیذها

حسب الأستاذ سائح "تطبیق"و"تنفیذ"كما یوجد اختلاف في المصطلحین       

یقع بوضع حكم القاضي حیز التنفیذ بإیداع المحكوم علیه في "التنفیذ": سنقوقة، فـ

المؤسسة العقابیة إذا كانت العقوبة السالبة للحریة،  أو تحصیل مقدار الغرامة إذا 

بالمنظور القانوني فقاضي "التطبیق"مصطلحكانت العقوبة غرامة مالیة، على عكس 

تطبیق العقوبات لم یسبق له أن طبقا لعقوبة بل یقوم عكس ذلك حیث أنه یضع حد 

للعقوبة كمنح الإفراج المشروط الذي یضع حد للعقوبة قبل انتهاءها فتكون هذه 

 2.التسمیة غیر صحیحة بالمعنى القانوني

 :كیفیة تعیین قاضي تطبیق العقوبات:ثانیا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الحالي كیفیة  14-25لم یرد في قانون     

تعیین قاضي تطبیق العقوبات ولكن باعتباره قاضیا للحكم بالنص علیه صراحة في 

منه كما سبق الذكر فإنه یقتضي تعیینه بموجب مرسوم رئاسي كباقي  629المادة 

الملغى بموجب  3 155-66لأمر قضاة الحكم ، وبما أن النصوص التطبیقیة ل

                                                           
ر النهضة العربیة، ، دا)دراسة مقارنة( عبد العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة -1

  .396ص، 1988 مصر،
  15 سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص -2

  ) .السابق(، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  155-66الأمر  -  3
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قانون الإجراءات الجزائیة الحالي تبقى ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص 

توجب علینا النظر في كیفیة تعیین قاضي تطبیق العقوبات  1التطبیقیة لهذا القانون 

  :    من  قبل كما یلي

ت لأول مرة في أورد المشرع الجزائري كیفیة تعیین قاضي تطبیق العقوبا        

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین في  07-72الأمر رقم 

  :منه بقولها 07محتوى المادة 

یعین في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاضي واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام "

الجزائیة بموجب قرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید وینحصر دور 

قاضي المكلف بتطبیق الأحكام الجزائیة بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة وعلیه ال

تشخیص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة شروط تطبیقها وفقا لأحكام هذا النص 

ویجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي ، في حال الاستعجال أن ینتدب قاضیا 

ؤقتا مهام قاضي تطبیق الأحكام من دائرة اختصاص المجلس القضائي، لیمارس م

  2".الجزائیة

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  04-05ثم جاء قانون       

یعین بموجب قرار من وزیر :"منه قائلا  22 الاجتماعي للمحبوسین وذكر في المادة

العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند 

  .هام قاضي تطبیق العقوباتإلیه م

 ن القضاة المصنفین في رتب المجلسیختار قاضي تطبیق العقوبات من بی 

  3".القضائي، على الأقل، ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون

 مایو 17الصادر في  180-05 من المرسوم التنفیذي رقم 04كما أن المادة     

في حالة شغور : "كیفیة سیرها، نصتالمحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات و 2005

منصب رئیس اللجنة أو حصول مانعا له، یقوم رئیس المجلس القضائي، بناء على 

طلب من النائب العام بانتداب قاض من بین الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة 

                                                           
ــــــــــــــــــــرة  889المادة  -  1   .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، 14-25من القانون رقم  2 الفق
  .انون تنظیم السجون واعادة التربیة للمساجین المتضمن ق،  02- 72من الأمر  07المادة  -  2
  .، المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة ادماج المحبوسین 04- 05من القانون رقم  22المادة   -  3
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لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،مع إخطار مصالح الإدارة المركزیة المختصة بوزارة 

  1".العدل

من خلال استقرائنا للمواد التي نصت على تعیین قاضي تطبیق العقوبات      

ومقارنتها یبعضها البعض نجد أن التغیر أو الاختلاف یتجلى في النقاط الثلاث 

  :الآتیة

  مدة التعیین *

  . تجرید النائب العام لدى المجلس القضائي من إمكانیة التعیین المؤقت *

  .    شروط التعیین *

  :ما سنوضحه على النحو التاليوهذا 

 -05من القانون  22 أسند المشرع الجزائري من خلال نص المادة: مدة التعیین* 

إلى وزیر العدل سلطة تعیین قاضي تطبیق العقوبات، ولم یحدد مدة تعیین 04

قاضي تطبیق العقوبات، بل أبقى مجال التعیین مفتوحا وهذا خلافا لما كان معمول 

الذي ضبطها حیث كان قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة  02-72 به في ظل الأمر

 2.كما كان یسمى یعین لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

وقد أحسن المشرع عملاً من خلال عدم تحدیده المدة الزمنیة التي یقضیها هذا     

القاضي في منصبه، لأن بقاء قاضي تطبیق العقوبات أطول مدة ممكنة بدائرة 

مجلس القضائي الذي عیّن فیه، سیتیح له التعرف أكثر على المشاكل اختصاص ال

والمعوقات التي تعاني منها المؤسسات العقابیة الواقعة في دائرة اختصاصه والمحكوم 

علیهم بهذه المؤسسات على حد سواء، وبالتالي إیجاد الحلول المناسبة لها من أجل 

 3.تحقیق عملیة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

المشرع الجزائري أیضا ومن : تجرید النائب العام من إمكانیة التعیین المؤقت*

جرد النائب العام من إمكانیة تعیینه لقاضي تطبیق العقوبات  04-05خلال القانون 

                                                           
، المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة  2005 ماي 17 المؤرخ 180- 05 المرسوم التنفیذي رقم -1

ـــــــــــــدة سیرها،   .35عدد  ة،الرســـــــــــمي الجری
  .295ص  السابق، المرجعضیة بن لعریبي، را-2
القضائي على التنفیذ العقابي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  الإشرافیاسین مفتاح،  -3

  .87، ص2011- 2010، الجزائرالحاج لخضر باتنة،  السیاسیة، جامعة
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، حیث كان النائب العام  02 - 72 بصفة مؤقتة، وهو ما كان یحدث في ظل الأمر

  یق العقوبات، وفي حال الاستعجال یقوم بتعیین قاضي تطب

حیث یمكن تفسیر هذا التجرید تكریسا للفكر القائل في تلك الفترة بأن قاضي تطبیق 

العقوبات هو قاضي حكم ولیس قاضي نیابة عامة، الأمر الذي یمنحه أكثر 

مصداقیة في ممارسة مهامه نظرا لعدم خضوعه لعلاقة التبعیة التدریجیة التي یمتاز 

  1.بها أعضاء النیابة

الملغى إلى مسألة  02-72 لم یتطرق الأمر رقم: التعیین في هذا المنصب شروط*

الشروط التي بموجبها یتم اختیار قاضي تطبیق العقوبات، وإنما اقتصر على تبیان 

على توفر  22 الذي نص في المادة 04-05طریقة تعیینه على عكس القانون 

  :شرطین أساسین هما

جزائري لتولي منصب قاضي تطبیق العقوبات لقد اشترط المشرع ال: شرط الرتبة -

أن یكون مصنفا في رتبة من رتب المجلس القضائي على الأقل، وقد حددت 

الرتب المشكلة لسلك القضاة في   2من القانون الأساسي للقضاء 47و 46المادیین

المحاكم العادیة وكذلك الإداریة ومن بینها رتب المجلس، التي تعنینا في هذا 

استقرائها یمكن أن یكون قاضي تطبیق العقوبات من بین قضاة النیابة الموضوع وب

رئیس مجلس، (أومن بین قضاة الحكم) نائب عام، نائب عام مساعد(العامة 

  ).مستشار، رئیس غرفة

تجدر الإشارة على أن منصب قاضي تطبیق العقوبات لا یعتبر رتبة في السلم     

بین الرتبة والوظیفة في العمل القضائي،  القضائي بل هو وظیفة لذلك یجب التفرقة

تبته، هي المنصب الذي یشغله القاضي بغض النظر عن ر La fonction فالوظیفة 

 ( Grade ) من القانون الأساسي للقضاء، أما الرتبة 50و 49وقد حددتها المادتین

لقانون وشغل الوظیفة لا امن نفس   47فهي مرتبطة بالترقیة، وقد حددتها المادة

                                                           
  . 09الطاهر بریك، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمن  2004 سبتمبر 06 ه، الموافق 1425رجب  21 المؤرخ في 11- 04 رقمضوي القانون الع -2

  .  57 ، عددالرسمیة الجریدةالقانون الأساسي للقضاء، 
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قتضي الرتبة فلا یشترط من یشغل وظیفة رئیس محكمة مثلا أن یكون برتبة رئیس ی

  1محكمة بل قد نجد رئیس محكمة برتبة نائب رئیس محكمة أو نائب رئیس مجلس 

لتعیین قاضي تطبیق العقوبات یجب أن : شرط الاختصاص في مجال السجون -

قانون الإجراءات من  629یكون من المختصین  في مجال السجون بنص المادة 

من قانون تنظیم السجون وإعادة  22الجزائیة الحالي وهو ما یتوافق مع نص المادة 

إدماج المحبوسین التي تضمنت أن یكون القاضي المرشح لتولي منصب قاضي 

تطبیق العقوبات من القضاة الذین یهتمون بشؤون السجون، بمعنى أن یكون ممن 

التعامل معه في إطار أنظمة إعادة الإدماج لهم میل إلى الاتصال بالمحبوس و 

 2.الاجتماعي، أوله أبحاث في هذا المجال

والتحقق من توفر هذا الشرط هو أمر صعب كونه شخصي، وبالتالي فإن الفصل فیه 

یعود بالدرجة الأولى إلى الجهة المكلفة بالتعیین أي أنه یرجع إلى وزیر العدل كونه 

وما یزید من . اة تطبیق العقوبات في الجزائریمثل الجهة المختصة بتعیین قض

صعوبة هذا الشرط أن المشرع الجزائري لم ینظم مسألة اختیار قاضي تطبیق 

العقوبات بموجب نص خاص یضبط الشروط الواجب مراعاتها عند تعلق الأمر 

باختیار هذا القاضي، وذلك لانعدام الاختصاص في تكوین القضاة من جهة، ولكون 

 صلالمسألة تت

بشخصیة القاضي فإنه یستحیل إیجاد معاییر دقیقة وموحدة یتضح من خلالها إذا 

 كان القاضي

  3.لدیه میلا أو رغبة في ممارسة هذه الوظیفة من عدمه

لهذا عمدت المدیریة العامة لإدارة السجون بوزارة العدل في ظل القانون القدیم إعطاء 

حكام الجزائیة من خلال المذكرة بعض التوجیهات في أمر اختیار قاضي تطبیق الأ

التي وجهت إلى رؤساء  2000 دیسمبر 19 الصادرة بتاریخ 01- 2000رقم 

  :المجالس القضائیة والنواب وأهمها

                                                           
  .10 الطاهر بریك، المرجع السابق، ص -1
  .18سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  -2
3

  .10ص الطاهر بریك، المرجع السابق،  -
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أن یكون القاضي المكلف بتطبیق العقوبات من أحسن القضاة وأكثرهم تجربة  -

 .وكفاءة

ریق ما یتوفر لدى أن یكون القاضي ممن یولون اهتمام بمجال السجون إذ عن ط-

رئیس المجلس القضائي والنائب العام من معطیات توحي بمقدرة ذلك القاضي على 

تولي منصب قاضي تطبیق العقوبات من خلال مؤهلاته العلمیة، ومیله ورغبته 

 . الصریحة للعمل في الحقل العقابي

ره إرفاق اقتراح التعیین بتقریر مفصل یبرز على الخصوص المعاییر التي تبر -

 .وتسببه

أن یتفرغ للقیام بوظائفه فقط، وأن لا تستند له وظائف أخرى إلا عند الضرورة  -

 . القصوى

هیكلة وتنظیم مصلحة تطبیق الأحكام الجزائیة، وتمكین القاضي المشرف على هذه -

 . المصلحة من الوسائل المادیة والبشریة لممارسة صلاحیاته بدون أي عراقیل

طبیق الأحكام الجزائیة على مستوى كل المؤسسات وجوب إحداث مصلحة ت-

 1.العقابیة المتواجدة في مقر المجلس

وعلى كل فإنه لا بد أن یكون قاضي تطبیق العقوبات مكونا تكوینا خاصا وهذا یرجع 

لطبیعة المهام الممنوحة له، وبهدف تحقیق أنظمة العلاج المسطرة، الأمر الذي 

  2.بفهم سیاسة التجریم والعقاب وأبعادها یفرض علیه أن یكون ملما ومطالبا

 :دور قاضي تطبیق العقوبات   :الفرع الثاني

إن الدور الرئیسي الذي یلعبه قاضي تطبیق العقوبات هو الفصل في          

طلبات تكییف العقوبات السالبة للحریة وذلك من خلال البث فیها بموجب حكم 

، وقد جاءت هذه الطلبات على سبیل قضائي بصفته رئیسا لقسم تطبیق العقوبات 

الحصر وتتمثل في الوضع في الإفراج المشروط والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة 

                                                           
، الجزائیة، تتضمن شروط اختیار قاضی الأحكام  2000ردیسمب 19 لمؤرخ بتاریخا 01-2000مذكرة رقم  -1

،  2026مارس /19: ، تاریخ الاطلاع  www.m.justice.dz المتاحة على الموقع الالكتروني العدل وزارة

  .11:00الساعة 
یق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل شهادة فیصل بوخالفة، الإشراف الفضائي على تطب -2

  .35، ص 2012- 2011، الجزائرالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  الماجستیر، كلیة
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والوضع تحت المراقبة الالكترونیة والعمل للنفع العام والإفراج المشروط لأسباب 

، وكل هذا مفصل أعلاه من خلال تبیان  1صحیة والوضع في نظام الحریة النصفیة

اص النوعي لقسم تطبیق العقوبات، وحتى یتمكن القاضي المكلف بتطبیق الاختص

العقوبات من تكییف العقوبة والبث فیها بحكم لابد من توافر مجموعة من الشروط 

تراعى في المحكوم علیه تتعلق في معظمها بحسن السیرة والسلوك للمحبوس والمدة 

صلاح المحكوم علیه والتزامه المتبقیة له والوضع تحت الاختبار من أجل مراقبة  

 :لإعادة إدماجه في المجتمع وكل ذلك یكون لأسباب إنسانیة أو صحیة كما یلي

  :المتعلقة بالمحكوم علیه شروط الوضع في الإفراج المشروط: أولا

للاستفادة من الحكم بالوضع في الإفراج المشروط رتب المشرع شروطا تتمثل       

ضع الجنائي للمحكوم علیه وفترة الاختبار، وسلوك أساسا في كل ما یتعلق بالو 

  :المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة، ویمكن تحدیدها كما یلي

أن یكون المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة المحبوس حسن السیرة والسلوك  -

 .ویبدي ضمانات حقیقة للإصلاح

علیه نهائیا بعقوبة سالبة لمحبوس المبتدئ المحكوم ل تحدد فترة الاختبار بالنسبة -

العقوبة المحكوم بها، أي لإخلاء سبیله یشترط ) 1/2(للحریة قصیرة المدة بنصف

 . تنفیذ نصف العقوبة المحكوم بها علیه

العقوبة المحكوم علیه )2/3(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد بثلثي -

  ).01(نة واحدة بها، وفي جمیع الأحوال یجب أن لا تقل مدتها عن س

) 15(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بـخمسة عشر -

    .سنة 

  .أي فیها مراعاة ولو على وجه تقریبي باقي حیاة المحكوم علیه ومتوسط العمر

أما بالنسبة لكل محبوس یكون متعاون ویبلغ عن حادث خطیر قبل وقوعه ومن  -

المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات لاكتشاف المدبر له، أو  شأنه المساس بأمن

                                                           
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14-25من القانون ) 628-627(المادتین  -  1
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یكشف عن المجرمین وإیقافهم فإنه یستفید من الوضع في الإفراج المشروط دون 

  .الخضوع لأي فترة اختبار 

ویستفید أیضا من الإفراج المشروط لأسباب صحیة، بموجب مقرر من وزیر  -

حكوم علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة العدل، ودون الخضوع لفترة الاختبار كل م

ویكون مصابا بمرض خطیر أو إعاقة تتنافى مع بقائه وتواجده في المؤسسة العقابیة 

من شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة  ومتزایدة على حالته الصحیة البدنیة 

 .والنفسیة

  :شروط التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: ثانیا

نرى  04-05من القانون رقم  130في مضمون المادة من خلال التمعن       

  :التي یمكن تلخیصها على النحو الآتي 1مجموعة من الشروط

أن یكون المحبوس المحكوم علیه نهائیا قد تبقى له من العقوبة المحكوم بها علیه  - 

أو أقل ، ویتساوى في ذلك المحبوس المبتدئ مع من سبق الحكم علیه ) 01(سنة 

بة للحریة، ومدة توقیف تطبیق العقوبة على المحكوم علیه تكون مؤقتة لا بعقوبة سال

 .أشهر) 03(تتجاوز ثلاثة 

وقد ذكرت هذه المادة مجموعة من الأسباب ذات الطابع الإنساني  یمنح من خلالها 

قاضي تطبیق العقوبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لصالح المحكوم علیه 

  :المحبوس تتمثل في

ة أحد أفراد عائلته أو إصابة فرد منها بمرض خطیر مع إثبات أنه هو المتكفل وفا*

  .الوحید بالعائلة

وجود زوجه بالحبس مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بأولاده القصر أو أفراد عائلته *

  .المرضى أو العجزة

  .خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص* 

  .تحضیر المحبوس للمشاركة في امتحان معین* 

  :شروط تطبیق الوضع تحت المراقبة الالكترونیة :ثالثا

                                                           
  .قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین ، المتضمن  04-05من القانن  130المادة  - 1



 الفصل الأول               الاطار التنظیمي للجھات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات
 

 
21 

یستلزم تطبیق النظام القانوني المتعلق بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة شروطا    

بالاضافة الى الدور الذي یلعبه قاضي تتعلق بالمحكوم علیه وأخرى تتعلق بالعقوبة 

  :وهو ما نبینه فیما یليتطبیق العقوبات 

  :لمحكوم علیهالشروط المتعلقة با/أ

من  3مكرر  150،  2مكرر  150مكرر،  150بالرجوع إلى نص المواد     

  :یتبین لنا أن 04-05لقانون  1المتمم 01-18قانون 

نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یطبق على الأشخاص المحكوم علیهم من  -

  .بالغین أو قصر

یه البالغ أو الممثل القانوني لا یطبق هذا النظام إلا بعد موافقة المحكوم عل -

  .للحدث

  .عدم الضرر بصحة حامل السوار الإلكتروني -

احترام الكرامة والسلامة والحیاة الخاصة للشخص الموضوع تحت المراقبة  -

  .الإلكترونیة

 .تحدید المعني مقر سكن وإقامة معین وثابت -

علاج طبي او ممارسة الأخذ بعین الاعتبار الحالة العائلیة للمعني، أو خضوعه ل -

  .نشاط مهني أو مزاولة دراسة أو تكوین أو إظهاره لضمانات جدیة للاستقامة

أن لا تتجاوز العقوبة المقررة على المحكوم علیه مدة ثلاث سنوات أو أن المدة  -

وهو ما نصت علیه ) سنوات 03(المتبقیة له في الحبس لا تتجاوز هذه الأخیرة 

 01-18انون من الق 1مكرر 150المادة 

المتضمن  156-66للأمر  2المعدل والمتمم 06-24وأضاف قانون  -  

  . 7مكرر 5قانون العقوبات شروطا أخرى تتعلق بالمحكوم علیه في المادة 

عدم الحكم مرة أخرى بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة لمن  2تضمنت الفقرة        

ات القانونیة أو القضائیة المترتبة علیه سبق الحكم علیه بالعقوبة نفسها وأخل بالالتزام

                                                           
قانون ، المتضمن  04-05المتمم لقانون  01-18من القانون ) 3، مكرر  2مكرر ، مكرر 150(المواد  - 1

  .تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 
  .تمم  لقانون العقوبات المعدل والم 06- 24من قانون  7مكرر  5المادة  -   2
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كنزع السوار أو تعطیله مثلا، أو تجاوز حدود المكان الذي یتواجد فیه المعینة من 

طرف قاضي تطبیق العقوبات طوال مدة حمله لجهاز الوضع تحت المراقبة 

  .ألالكترونیةالإلكترونیة ، فهنا لا یستفید من الوضع تحت المراقبة 

على مدة العقوبة المقررة قانونا للجریمة المقترفة  04و  03الفقرتین كما احتوت     

سنوات حبسا، والعقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ) 05(من المحكوم علیه لا تتجاوز 

  .سنوات حبسا) 03(

وبالتمعن في استعمال المشرع لمصطلح الحبس وإغفاله مصطلح السجن لعله   

رونیة عقوبة بدیلة للحبس یتم تطبیقها في یقصد أن الوضع تحت المراقبة الإلكت

 . المخالفات والجنح ولا تطبق في الجنایات

  :الشروط المتعلقة بالعقوبة/ ب

لیس كل عقوبة مقررة تكون محلا لتطبیق نظام الم ا رقبة الالكترونیة بدلها، بل 

وبالنظر إلى نصوص القانون نجد أن المشرع قد حدد نوع العقوبات التي تستوجب 

یق هذا النظام وحدد شروطها، وعلیه لا یستفید من هذا النظام المحكوم علیه تطب

 1قررت له من العقوبات التي تتوفر فیها الشروط بعقوبة إلا إذ كانت العقوبة التي

 :  التالیة

 150 أن تكون العقوبة من العقوبات السالبة للحریة وفقا لما تقضي به المادة -

  . 01-18من القانون 1 مكرر

أن لا تتجاوز العقوبة المقررة على المحكوم علیه مدة ثلاث سنوات أو أن المدة  -

 له من الحبس لا تتجاوز هذه المدة وه و الأمر الذي جاء نصه ضمن المادة المتبقیة

 . 01 - 18 من القانون 1 مكرر 150

مقضي لقوة الشيء ال حائزإذا كان الحكم  إلا الإلكترونیةیطبق نظام المراقبة  ألا  -

  .فیه

                                                           
1
قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي ، المتضمن  04-05المتمم لقانون  01-18من القانون  1مكرر  5المادة  - 

  .للمحبوسین 
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دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ الوضع تحت المراقبة  /ج

 : الإلكترونیة

 على أنه یسهر قاضي تطبیق  24-06من القانون رقم  1مكررة  5نصت المادة 

والفصل في فیما یثور  الالكترونیةالعقوبات على تطبیق عقوبة الوضع تحت المراقبة 

 بشأنها من 

ن الذي یجب أن یتواجد فیه المحكوم علیه طوال مدة الوضع كما یحدد المكا إشكالات

 تحت 

تلقائیا أو بناء  ألإجراءویجب علیه في أي وقت من أوقات تنفیذ هذا  الإلكترونیةالمراقبة 

ال یشكل أي خطر على صحة  الالكترونيعلى طلب المعني التأكد من أن السوار 

  یهالمحكوم عل

 الإقامةیص للمحكوم علیه بمغادرة مكان تحدید و یمكن قاضي تطبیق العقوبات الترخ

 . المعالجامتحان أو متابعة  اجتیازاو  جدیهلأسباب 

وبما أن العمل الذي یقوم به قاضي تطبیق العقوبات لیس بالیسیر،    

فمن الصعب القیام بإصلاح المحكوم علیه وإعادة إدماجه كفرد ضمن المجتمع بل 

یه  فإن لقاضي تطبیق العقوبات علاقات تعاون مع أحیانا یكون هذا العمل شاقا، وعل

بعض الأشخاص والهیئات واللجان المتخصصة في المجال العقابي نوضحها كما 

  :یلي

 :علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالأشخاص :أولا

أثناء تأدیة قاضي تطبیق العقوبات لوظائفه، المتمثلة في إصلاح المحكوم          

دماجه في المجتمع التي تعد مهمة صعبة وشاقة لقاضي تطبیق علیه وإعادة تأهیله وإ 

، وعلیه فقد جعل المشرع لهذا الأخیر علاقات تربطه ببعض الأشخاص 1العقوبات 

من أجل المساعدة والمعاونة في هذا المجال الإصلاحي  تتمثل أساسا في علاقته 

 :تيبوزیر العدل، وبالنیابة العامة، وبمدیر المؤسسة العقابیة كالآ

                                                           
سمیة بلغیث، مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفیذ الجزاء الجنائي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، معهد  -1

، ص 2008-2007ئر، الجزاوالإداریة، المركز الجامعي محمد العربي بن مهیدي، أم البواقي،  لقانونیةالعلوم ا

75.  
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 :علاقة قاضي تطبیق العقوبات بوزیر العدل/ أ

تضمن قاضي تطبیق العقوبات كرئیس لقسم  14-25بالرغم من أن قانون         

تطبیق العقوبات بمحكمة مقر المجلس القضائي الذي یعتبر درجة أولى للتقاضي في 

لعدل مثلما مجال التطبیق العقابي واعتباره قاضي حكم إلا أن تعیینه بقرار من وزیر ا

یعین بموجب قرار من : " 04-05من القانون  01الفقرة  22جاء في نص المادة 

وزیر العدل حافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاضي أو أكثر، 

  ".تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات

لعدل  ومن هنا یكون قاضي تطبیق العقوبات یخضع للسلطة الرئاسیة لوزیر ا        

وبالتالي الحرمان من الاستقلالیة والقرار دون تدخل، وتعیین وزیر العدل في تعیین 

قاضي تطبیق العقوبات من شأنه المساس بإعادة التأهیل والإدماج الاجتماعي 

  .     1للمحبوسین ، لأن تدخله یعكس تدخل السلطة التنفیذیة في مرحلة التنفیذ العقابي

فإن تدخل السلطة التنفیذیة في عمل قاضي تطبیق  وعلى هذا الأساس        

العقوبات له إمكانیة الاعتراض من وزیر العدل على الأحكام والقرارات ، وقد یتضح 

هذا الاعتراض جلیا في العمل الواقعي إخطار لجنة تكییف العقوبات بالمؤسسة 

الحكم أو القرار العقابیة التي یرأسها أیضا قاضي تطبیق العقوبات إما بتأیید البث في 

  .أو إلغائه وذلك في مرحلة تكوین الملف

وعلیه فیجب إعادة النظر في كیفیة تعیین قاضي تطبیق العقوبات فمن         

الأفضل تعیینه بموجب مرسوم رئاسي كغیره من قضاة الحكم، خاصة وأن قانون 

       .2اعتبره قاضي حكم 25-14

یفیة التي یعین بها قاضي تطبیق وبناء على ذلك یقتضي الاعتراض على الك

، ففي 3العقوبات وكان الأفضل تعیینه بموجب مرسوم رئاسي كغیره من قضاة الحكم 

من القانون الفرنسي فیتمثل تعیین قاضي تطبیق العقوبات  712- 02 نص المادة

                                                           
مجلة الاقتصاد ،  نظام قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري، محسن شدادي وعبد الكریم مناصریة -  1

  .05، ص2022، الجزائر، ، جامعة سوق أهراس10العدد ، والقانون
2
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14- 25من القانون رقم  629ادة الم - 

، راهطروحة لنیل شهادة الدكتو،أ)دراسة مقارنة(أمین بكوش، دور قاضي تطبیق العقوبات في العقوبات البدیلة -3

  .26، ص 2018-2017، الجزائر 2 هرانوالعلوم السیاسیة، جامعة و كلیة الحقوق
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بمرسوم رئاسي یتخذ بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاة، ویتم إنهاء وظائفهم 

  1.یقة التي عین بهابنفس الطر 

 علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالنیابة العامة/ب

كانت النیابة العامة في وقت أسبق هي الجهة المكلفة بالإشراف على تنفیذ الجزاء 

 الجنائي، غیر أنه وبعد صدور قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین سنة

ئي على تنفیذ الجزاء الجنائي والذي بموجبه تم اعتماد مبدأ الإشراف القضا 1972

بصفة رسمیة سحب من النیابة العامة رخصة الإشراف المنفرد على التنفیذ، إلا أنه 

لم یستبعدها نهائیا، إذ ترك المجال محدودا لتدخلها في هذه المرحلة بحیث یضیق 

المذكورین سالفا، فبصدور  04-05والقانون رقم  02-72 ویتسع بین الأمر رقم

السالف ذكره فقدت النیابة العامة سلطتها المنفردة في  مراقبة  02- 72الأمر رقم 

التي 72-02 من الأمر 07 تنفیذ الأحكام الجزائیة، وهذا استنادا لنص المادة

تضمنت في طیاتها إمكانیة انتداب النائب العام في حال الاستعجال لقاضي یقوم 

  لأجل هذا یمكننا تأسیس العلاقة الوظیفیة بین بتطبیق الأحكام الجزائیة 

قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والنائب العام بالتصور التقلیدي لوظیفة  منكل 

  2النیابیة العامة التي تظهر كجهة اتهام

نجد أن المشرع حدد اختصاص  04-05باستقرائنا لنصوص قانون تنظیم السجون  

 3.ائب العام وقاضي تطبیق العقوباتكلمن النیابة العامة وعلى رأسها الن

تختص النیابة العامة، دون سواها "في فقرتها الأولى على أنه 10 حیث تنص المادة

یسهر قاضي "أنه  : منه على 23 ، بینما تنص المادة"بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة

 تطبیق العقوبات، فضلاً عن الصلاحیات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون،

على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة، والعقوبات البدیلة عنه إلى 

                                                           
1 - Article 712-2 du code procédure pénale.www.légifrance.gouv.Fr تاریخ الإطلاع :

15/03/2026  
دور قاضي تطبیق الاحكام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي للمحبوسین في عبد الحفیظ طاشور،  -2

  . 159،ص 2001التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،
العلمي،جامعة مولاي  الراصد مایدیة، مكانة قاضي تطبیق العقوبات في السلم القضائي، مجلةمختاریة ع -3

  4 ، ص 2017 ،زائر، الج 4 العدد سعیدة، ،الطاهر
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في  08 ، أما المادة"الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر التفرید العقابي

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة  02- 72فقرتها الثانیة من الأمر 

بة العامة دون سواها بملاحقة تنفیذ الأحكام تختص النیا"المساجین تنص على أنه

ینحصر "في فقرتها الثانیة من نفس الأمر على أنه 07 بینما تنص المادةالجزائیة،

دور القاضي المكلف بتطبیق الأحكام الجزائیة، بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة 

ام هذا وعلیه تشخیص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة شروط تطبیقها، وفقا لأحك

  "النص

هو أن المشرع  02 - 72 من الأمر 08 و 07 إن ما یمكن استنتاجه من المادتین

قد اعتبر قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة امتداد لمهمة النیابة العامة المتمثلة في 

التأكد من التنفیذ الفعلي للأحكام الجزائیة، وبذلك منح الاختصاص بتعیین هذا 

 للنائب العام بالمجلس القضائي، وذلك في حالة الاستعجالالقاضي، بعد وزیر العدل 

یعتبر قاضي تطبیق الأحكام  02-72وهو ما یجعلنا نقرر أنه في ظل الأمر رقم  

الجزائیة من قضاة النیابة العامة، لما للنائب العام من سلطة تعیینه في حال 

 1.الاستعجال

السجون وإعادة إعادة المتضمن قانون تنظیم  04-05أما في ظل القانون رقم 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین أبقى المشرع على اختصاص النیابة العامة بمتابعة 

تنفیذ الأحكام الجزائیة مع تجرید النائب العام من سلطة تعیین قاضي تطبیق 

الذي  180- 05العقوبات، بل أكثر من ذلك فإن المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي 

تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، قد أعطت سلطة التعیین في یحدد تشكیل لجنة 

منصب قاضي تطبیق العقوبات في حالة الشغور لرئیس المجلس القضائي، ومن هذا 

أقرب إلى  04-05المنطلق نخلص أن قاضي تطبیق العقوبات في ضوء القانون 

 2.قاضي حكم منه إلى قاضي نیابة

طبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات وأصبح دوره یقتصر على مراقبة مشروعیة ت

 . البدیلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تنفیذ العقوبة

                                                           
  . 97یاسین مفتاح، المرجع السابق، ص -1
  .40 فیصل بوخالفة، المرجع السابق، ص-2
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إذن یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري حدد بصفة عامة إطار عمل كل من 

مع ضرورة التعاون فیما بینهما من أجل تحقیق مصلحة المجتمع من جهة،  الهیئتین

علیه الخاضع للعلاج العقابي من جهة أخرى، دون أن یشیر إلى  لمحكومومصلحة ا

  1.القانونیة، بل فرضتها مقتضیات الواقع العملي حتمیة التعاون في النصوص

 :علاقة قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیة/جـ

قاضي بالرغم من وضوح السیاسة العقابیة الجدیدة والنصوص القانونیة، التي تمنح ال

صراحة الاختصاص بكل ما یتعلق بالعلاج العقابي، وكذلك كل ما یخص بتنظیم 

الحیاة الیومیة للمحبوسین لدى إدارة المؤسسة العقابیة، ومن هذا المنطلق فیصعب 

التفرقة بین قاضي تطبیق العقوبات ومدیر المؤسسة العقابیة بسبب التداخل الشدید 

   2.ابینهما مما یؤدي إلى التصادم بینهم

ولذلك یمكن القول بأنه من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات أن تكون بشكل    

فردي مع المحبوسین، ومن صلاحیات مدیر المؤسسة العقابیة أن یكون التعامل 

 3.المحبوسین معبشكل جماعي 

وعلیه فمدیر المؤسسة العقابیة هو موظف یعین من قبل الإدارة المركزیة بموجب 

، في حین یعین قاضي تطبیق 4ع لأحكام الوظیفة العمومیةقرار إداري ویخض

العقوبات بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام، ناهیك على أن مدیر المؤسسة العقابیة 

أوكلت له قوانین التصرف المادي داخل المؤسسة العقابیة دون أن یشارك في ذلك 

رئاسة كتابة الضبط ، كما یختص مدیر المؤسسة العقابیة ب 5قاضي تطبیق العقوبات

القضائیة ووجوده على هذه المصلحة تجعل له علاقة دائمة ومستمرة مع النائب العام 

ووكیل الجمهوریة وكذلك بالنسبة لكلما یتعلق بظروف الاحتباس، وعلیه یمارس 

                                                           
  .78 سمیة بلغیت المرجع السابق، ص  -1
  .16 صمرجع السابق، الطاهر بریك، ال -2
آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، شعیب ضریف،  -3

  . 231ص  2019-2018،  1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
اص ، المتضمن القانون الأساسي الخ 2008 جوان 7 ، المؤرخ في 167 - 08 المرسوم التنفیذي رقم -4

  . 30 عددالرسمیة،  الجریدةللأسلاك الخاصة بإدارة السجون ، بالموظفین المنتمین
  .164 عبد الحفیظ طاشور، المرجع السابق، ص -5
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سلطة رئاسیة على أعوان الحراسة وأعوان إعادة التربیة، وبهذه الصورة فهم یخضعون 

تعلیمات تخص حفظ النظام والأمن، بینما یخضعون من جهة له بما یصدره من 

أخرى في عملهم التربوي إلى لجنة تطبیق العقوبات التي یترأسها قاضي تطبیق 

  .العقوبات

المتضمن قانون  04-05وكذا التي ترسم لهم برنامج عملهم،فمن خلال قانون رقم

دیر المؤسسة العقابیة تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین أسند لم

سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على كل محبوس لم یحترم النظام الداخلي للمؤسسة، 

مفتوحة بشكل كامل لقاضي  02-72بعد ما كانت هذه السلطة في ظل الأمر 

ینظر فقط في  04-05تطبیق الأحكام الجزائیة وبعدها أصبح في ظل القانون رقم

  1.ولیس للتظلم  أثر موقف التظلم الذي یرفعه المحبوس

وتماشیا مع ما تم ذكره یختص مدیر المؤسسة العقابیة بمنع رخص الزیارة المؤقتة أو 

یمنح الأشخاص  04-05من القانون رقم  662الدائمة وهذا بناء على نص المادة 

المتمثلین في أصول وفروع المحبوس لغایة الدرجة الرابعة، زوجه ومكفوله، وأقاربه 

ة إلى غایة الدرجة الثالثة، كما یمكنه منح ترخیص استثنائي لأشخاص أو بالمصاهر 

جمعیات إنسانیة وخیریة، كما أن لقاضي تطبیق العقوبات سلطة في تسلیم رخصة 

من قانون تنظیم السجون وإعادة 673الزیارة للأشخاص المذكورین في نص المادة 

تلقى زیارة الوصي علیه الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،فللمحبوس الحق في أن ی

والمتصرف في أمواله ومحامیه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب 

، إذ كان 02- 72الزیارة مشروعة، وهذا عكس ما كان معمول به في ظل الأمر رقم 

  .یرجع إلیه الأمر في منح رخص الزیارات في جمیع الحالات الاستثنائیة

بوضع مخطط لحفظ النظام والأمن داخل كما یختص مدیر المؤسسة العقابیة 

المؤسسة من طرف مصالح الأمن والحمایة المدنیة، دون مساهمة قاضي تطبیق 

                                                           
  .17 الطاهر بریك، المرجع السابق، ص  -1
 الاجتماعيالادماج  وإعادة السجون، المتضمن قانون تنظیم  04.-05 من القانون رقم 66المادة أنظر  -2

  . حبوسین للم
الاجتماعي الادماج  وإعادة السجون، المتضمن قانون تنظیم 04-05 من القانون رقم 67المادة أنظر  -3

  .للمحبوسین 
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من 79العقوبات، ویختص بالنظر في شكاوي المحبوس وتظلماته طبقا لنص المادة

، حیث یجوز للمحبوس في حال المساس بأي حق من حقوقه أنا 04-05القانون رقم

ر المؤسسة العقابیة، وعلیه تمكینه من متابعة برامج الإذاعة یقدم شكوى إلى مدی

والتلفزیون والإطلاع على الجرائد والمجلات وتلقي محاضرات في المجال التربوي 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  92والثقافي والدیني، وكل هذا طبقا للمادة 

  .الاجتماعي للمحبوسین

قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیة هي وفي الأخیر نستنتج أن علاقة 

، الغرض منها إنجاح عملیة العلاج العقابي 1علاقة تكاملیة على أساس تعاون وتفاهم

  .وإعادة التأهیل للمحبوسین

 :علاقة قاضي تطبیق العقوبات باللجان المعنیة بإعادة الإدماج: ثانیا

عاون بین مختلف الجهات المتدخلة تقوم السیاسة الجنائیة في الجزائر على أساس ت

في مكافحة الظاهرة الإجرامیة، والمبدأ نفسه نجده مطبقا في مجال السیاسة العقابیة، 

حیث نجد أن سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي التي تبناها المشرع الجزائري ضمن 

قانون تنظیم السجون تعتمد على أساس مساهمة عدة لجان مختصة بإعادة إدماج 

بوسین، هذا ما ساعد قاضي تطبیق العقوبات على أداء مهامه بشكل أفضل، المح

ومن هذه اللجان،لجنة تطبیق العقوبات ولجنة تكییف العقوبات لیتم تفصیل 

  :صلاحیات كل واحدة منها فیما یلي

 :علاقة قاضي تطبیق العقوبات بلجنة تطبیق العقوبات/أ

، لجنة تطبیق العقوبات في 04-05 أدرج المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون

الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان مؤسسات الدفاع الاجتماعي تسعى 

 24 لتحقیق سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وهذا ما جاءت به المادة

تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة وكل "، والتي نصت على أنه 04-05من القانون رقم 

تأهیل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبیق العقوبات مؤسسة إعادة ال

  2."یرأسها قاضي تطبیق العقوبات

                                                           
  .104یاسین مفتاح، المرجع السابق، ص  -1
 .الاجتماعي للمحبوسین الادماج  وإعادة السجونالمتضمن قانون تنظیم ، 04- 05 الأمرمن  24المادة  -  2
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حدد لنا  2005 ماي 17 المؤرخ في 180-05وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

المشرع كیفیة تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، وسوف نركز من خلال 

تشكیلة اللجنة، وصلاحیاتها  : ئیسیة هيدراستنا لهذه اللجنة على ثلاث نقاط ر 

  .وسیرها

على تشكیلة  180-05من المرسوم التنفیذي رقم  02 نصت المادة:تشكیل اللجنة *

  :  لجنة تطبیق العقوبات كما یلي

 .قاضي تطبیق العقوبات رئیسا -

 .مدیر المؤسسة العقابیة أو المركز المتخصص النساء، حسب الحالة، عضوًا -

 .لمكلف بإعادة التربیة، عضواالمسؤول ا -

 .رئیس الاحتباس، عضوا -

  . مسؤول كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة العقابیة، عضوا -

 .طبیب المؤسسات العقابیة، عضوا -

 .الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابیة، عضوا -

  .مساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة، عضوا -

 .، عضوامرب من المؤسسة العقابیة -

ویتم تعیین الطبیب الأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعیة       

 .بموجب مقرر من المدیر العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

ویمكن أن تتوسع اللجنة إلى عضویة قاضي الأحداث بصفته رئیس لجنة إعادة تربیة 

ة تربیة وإدماج الأحداث، عندما یتعلق الأمر بالبث الأحداث، وكذا مدیر مركز إعاد

في طلبات الإفراج المشروط للمحبوسین الأحداث، كما تتوسع إلى عضو من مصالح 

الخارجیة لإدارة السجون عندما یتعلق الأمر بتقییم سلوك المحبوسین المفرج عنهم 

  1.والموضوعین تحت مختلف أنظمة إعادة الإدماج

في حالة شغور منصب رئیس "المرسوم المذكور أعلاه أنه  من 04 وأضافت المادة

اللجنة أو حصول مانع له، یقوم رئیس المجلس القضائي بناء على طلب من النائب 

                                                           
 .، المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها 180- 05من المرسوم التنفیذي   03المادة  -1
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لذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ا العالم بانتداب قاضي من بین

 "العدل بذلكلمختصة بوزارة ا ثلاثة أشهر مع إخطار مصالح الإدارة المركزیة

وقصد التسییر الجید لهذه اللجنة تم تزویدها بأمانة یشرف علیها أمین ضبط یعینه 

النائب العام لدى المجلس القضائي ویسهر على تسییرها تحت سلطة قاضي تطبیق 

یكلف بحضور اجتماعات اللجنة وتحریر محاضرها، تسجیل مقررات اللجنة 1العقوبات

لملفات وتلقي الطعون وطلبات المحبوسین التي تدخل وتبلیغها، تسجیل البرید أو ا

 .2ضمن اختصاصات اللجنة 

وما یمكن ملاحظته على تشكیلة اللجنة لأول وهلة أن المشرع الجزائري قد     

استبعد ممثلا للنیابة العامة من تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وهو أمر غیر منطقي 

لإضافة إلى أنها تختص بمتابعة تنفیذ الأحكام باعتبار النیابة العامة ممثلة للمجتمع با

الجزائیة، فمن هذا المنطلق ینبغي على المشرع إضافة عضویتها إلى تشكیلة اللجنة 

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على وجوب أن تتضمن تشكیلة لجنة 

  .3تطبیق العقوبات وكیل الجمهوریة إضافة إلى موظفي المؤسسة العقابیة 

  :یات لجنة تطبیق العقوباتصلاح*

 04-05في فقرتها الثانیة من القانون رقم  24 بالرجوع إلى أحكام المادة     

 : ، نجد أن اللجنة تختص بما یلي4المتضمن قانون تنظیم السجون

ترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة، وخطورة الجریمة المحبوسین -

 .، ودرجة استعدادهم للإصلاحمن أجلها وجنسهم وسنهم وشخصیتهم

 .متابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء-

                                                           
 ..28الطاهر بریك، المرجع السابق، ص  -1
 .المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، 180-05من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -2
  .زائیة الفرنسي من قانون الإجراءات الج 05فقرة  712المادة  -3

"La commission  d 'application des peine est présidée par le juge de l'application des 

peines, le procureur de la république et le chef de l'établissement en sont membres 

de droit "www.legifrance.gouv.Fr, le ; 2026  15/03/   a 17;00 h  

  .الاجتماعي للمحبوسینالادماج  وإعادة السجونالمتضمن قانون تنظیم ،  04-05من القانون  24المادة  -  4
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دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، وطلبات -

 .الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط لأسباب صحیة

  .صفیة، وال و رشات الخارجیةدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحریة الن-

 .متابعة تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتها -

  :و أهم ما یمیز إنشاء لجنة تطبیق العقوبات في الإصلاح الحالي هو أنها

تنشأ لجنة تطبیق العقوبات في كل مؤسسة عقابیة سواء كانت مؤسسة وقایة، أو  -

أین 02-72كان علیه في ظل الأمر إعادة التربیة أو إعادة التأهیل، عكس ما 

اقتصر تواجد لجنة الترتیب والتأدیب على مستوى مقر مؤسسة إعادة التربیة وإعادة 

التأهیل دون مؤسسات الوقایة، وهذا لتدارك التأخر في الفصل في الملفات المطروحة 

 .1على مختلف اللجان المتواجدة وإعطاء حركیة أكثر فعالیة لسیاسة إعادة الإدماج 

    وتوسعت صلاحیات لجنة تطبیق العقوبات بشكل واضح بموجب القانون  - 

وأصبح لها سلطة اتخاذ القرار، بعد أن كانت سلطتها في القانون الملغى  05-04

تقتصر على مجرد الاقتراح وإبداء الرأي بخصوص منح، أو تعدیل، أو  72-02

ذلك تخلى المشرع عن مركزیة إلغاء الأنظمة وتدابیر إعادة التربیة أو الإدماج، وب

القرار، حیث أصبحت القرارات المخولة لوزیر العدل من الصلاحیات الأصلیة 

 . لقاضي تطبیق العقوبات

جعل القانون الحالي رئاسة لجنة تطبیق العقوبات لقاضي تطبیق العقوبات، كما  -

ح الحالي كان الشأن بالنسبة للجنة الترتیب والتأدیب سابقا، إلا أنه موجب الإصلا

أصبح عمل لجنة تطبیق العقوبات أكثر جماعیة وتشاوریة مقارنة مع القانون وأصبح 

القرار الذي تتخذه اللجنة تداولي بین أعضائها، بعد ما كان رأي أعضاء لجنة 

الترتیب والتأدیب سابقا استشاري فقط، وسلطة اتخاذ القرار النهائي تعود لقاضي تنفیذ 

  . الأحكام الجزائیة

 :یر اللجنةس*

تجتمع لجنة تطبیق العقوبات بصفة عادیة مرة كل شهر، واستثنائیة كلما دعت 

الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئیسها أو بطلب من مدیر المؤسسة العقابیة، 

                                                           
 .135فیصل بوخالفة، المرجع السابق ،  -  1
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وفي كلتا الحالتین فإن قاضي تطبیق العقوبات هو الذي یحدد جدول اجتماعات 

 1.ائهااللجنة وتاریخ انعقادها ویستدعي أعض

ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد نصاب معین لتداول أعضاء اللجنة حول 

الملفات المعروضة علیها، وهو حضور ثلثي أعضائها على الأقل ، وتتخذ اللجنة 

 ،2مقرراتها بأغلبیة الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاً 

 . ویلزم أعضاء اللجنة بسریة المداولات

على أنه تفصل 180-05من المرسوم التنفیذي رقم 09 ذكرت المادة          

اللجنة في الطلبات المعروضة علیها في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تسجیلها، 

كما لا یجوز تقدیم طلب جدید للاستفادة من الإفراج المشروط أو التوقیف المؤقت 

 . من تاریخ رفض الطلب لتطبیق العقوبة، قبل مضي ثلاثة أشهر ابتداء

یتولى أمین ضبط اللجنة بتحریر محضر الاجتماع الذي یحمل توقیع جمیع       

أعضائها، كما یوقع الرئیس وأمین اللجنة على مقرراتها التي تحرر في ثلاث نسخ 

یقوم أمین اللجنة بتبلیغ المقررات المتعلقة بالتوقیف المؤقت لتطبیق  ثم  3أصلیة

ائب العام والمحبوس في أجل ثلاث أیام ابتداء من تاریخ صدورها، أما العقوبة إلى الن

إذا تعلق الأمر بمقررات الإفراج المشروط وتقدم الطعون ضد مقررات للجنة بتقریر 

أیام من تاریخ التبلیغ، ویتلقى أمین اللجنة الطعون  08 یرفع أمام أمانتها في أجل

ف عن طریق النائب العام إلى لجنة ویخطر قاضي تطبیق العقوبات الذي یرسل المل

، وهذا ما نصت 4یوما ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن  15 تكییف العقوبات من أجل

  .180-05من المرسوم التنفیذي رقم  12 علیه المادة

  :غرفة تطبیق العقوبات: المبحث الثاني

نظیم نص المشرع الجزائري على غرفة تطبیق العقوبات في مدونة الت             

من بین الغرف ف 15في المادة  2022لسنة  10- 22القضائي في القانون العضوي 

                                                           
 .یفیة سیرهاالمتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وك، 180-05 من المرسوم التنفیذي رقم06المادة  -  1
  . المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها ،180-05 من المرسوم التنفیذي رقم07المادة  -  2
 .المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، 180-05 من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة  -  3
  .كیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرهاالمتضمن تش ،180-05 من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة  -  4
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، وطبقا لذلك أتى في 1التي یشتمل علیها المجلس القضائي  غرفة تطبیق العقوبات

النص على غرفة  تطبیق العقوبات التي  14-25قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

العقوبات، ولتوضیح ذلك نبین في تفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن قسم 

الثاني اختصاصات المطلب في ونوضح الأول ماهیة غرفة تطبیق العقوبات ب المطل

  .الأخیرة هذه

  : غرفة تطبیق العقوباتتنظیم  : المطلب الأول

العضوي رقم  جهة قضائیة متخصصة ، تم النص علیها في القانونهي          

 14-25 ضائي، ثم جاء في القانون رقمالمتضمن مدونة التنظیم الق 22-10

 2 2الفقرة  627التأكید علیها من خلال المادة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

تم تعزیزها بموجب الإصلاحات القضائیة ، وطبقا اعتبار أنها منشأة حدیثة  على، 

بالنظر  لما تضمنه القانون لضمان حقوق المحكوم علیهم والنیابة العامة، تهتم وتعنى

في الطعون والاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات 

من محكمة الدرجة الأولى لمقر المجلس القضائي، وتعد جهة قضائیة رقابیة على 

  .تطبیق العقوبات 

قضاة برتبة ) 03(ویكون ذلك بتشكیلة جماعیة تتكون من ثلاثة              

لى كاتب للضبط الذي یدون الإجراءات ویساعد في تنظیم مستشار، بالإضافة إ

الجلسة ، والنیابة العامة بصفتها الممثل القانوني الذي ینوب ویمثل المجتمع في 

تطبیق القانون الإجرامي، أما المحكوم علیه فلیس ملزما بالحضور في الجلسة أمام 

  .   غرفة تطبیق العقوبات

  :عقوباتتعریف غرفة تطبیق ال: الفرع الأول

هناك مجموعة من التعاریف المختلفة التي جاءت لتعنى بغرفة تطبیق العقوبات     

هیئة قضائیة على مستوى المجلس القضائي تتولى نذكر فیرى جانب من الفقه بأنها 

مراقبة شرعیة تنفیذ العقوبات والفصل في الطعون والطلبات المرتبطة بتطبیقها بهدف 

  .المجتمع وإعادة إدماج المحكوم علیهتحقیق التوازن بین حمایة 

                                                           
  .،  المتضمن مدونة التنظیم القضائي 10-22من القانون العضوي رقم  15المادة  -  1
 .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  14-25من القانون رقم  627المادة  -  2
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بأنها جهة قضائیة متخصصة تشرف على تنفیذ العقوبات السالبة  أیضا تعرفو 

  . للحریة وتراقب مدى تحقیقها لأهداف الإصلاح و إعادة الإدماج الاجتماعي

جهة قضائیة تفصل في منازعات تنفیذ العقوبة وتبث في من اعتبرها  وهناك   

مة الإفراج المشروط والحریة النصفیة وبدائل العقوبات مع ضمان الاستفادة من أنظ

 .حقوق المحكوم علیه

  :أن هناك من الفقهاء الأجانب من عرفها كما یلي كما

  Merle et Vituتعریف الفقیهین میرل و فیتو 

یرى كلاهما أن غرفة تطبیق العقوبات هیئة قضائیة تختص بمراقبة تنفیذ الجزاءات 

ذ القرارات المتعلقة بتكییف العقوبة مع شخصیة المحكوم علیه الجنائیة واتخا

  1.وظروفه

وعلیه فإن غرفة تطبیق العقوبات هیئة قضائیة تنشأ على مستوى المجلس القضائي، 

تختص بالنظر في الطعون والاستئنافات الموجهة ضد الأوامر والقرارات الصادرة عن 

خاصة قاضي أو قسم تطبیق العقوبات الجهات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات  و 

، إذن تعد هذه الغرفة آلیة قانونیة لتحقیق الرقابة القضائیة على تنفیذ الأحكام 

  .الجزائیة وضمان حسن تطبیق السیاسة العقابیة الحدیثة

  :الأساس القانوني لغرفة تطبیق العقوبات* 

ها قانون الإجراءات جاء تنظیم غرفة تطبیق العقوبات في إطار التعدیلات التي أدخل

  :والذي یسعى إلى  14-25الجزائیة 

  تكریس مبدأ تفرید العقوبة  -

  تعزیز ضمانات المحكوم علیهم  –

  توسیع الرقابة القضائیة على تنفیذ العقوبات –

  سالبة للحریة لدعم بدائل العقوبات ا –

  .ینالتوازن بین حمایة المجتمع وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس قتحقی –
                                                           

1-Roger Merle et André Vitu, Traite de Droit criminel -Procédure pénales, Tome ll, 

3e édition, Cujas;   Paris,1980,p199 
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  :الطبیعة القانونیة لغرفة تطبیق العقوبات* 

  :نظم المشرع الجزائري غرفة تطبیق العقوبات ، ومنحها الطابع القانوني فجعلها

  هیئة قضائیة متخصصة -

  جهة قضائیة استئنافیة رقابیة تمارس الرقابة على تنفیذ العقوبات  –

  تساهم في حمایة حقوق المحكوم علیه –

  لتطبیق السلیم للقانون أثناء تنفیذ العقوبة تعمل على ضمان ا –

  : تشكیل غرفة تطبیق العقوبات الثاني  الفرع*

أفصح قانون الإجراءات الجزائیة عن التشكیلة التي تتكون منها غرفة تطبیق        

تفصل غرفة تطبیق العقوبات بالمجلس "  1الفقرة  636العقوبات في نص المادة 

كیلة تتكون من ثلاث قضاة، ویباشر مهام النیابة العامة القضائي في الاستئناف بتش

،  1"النائب العام أو أحد مساعدیه ، ویباشر مهام أمانة الضبط أمین ضبط الجلسة

" من نفس المادة إلى رتبة القضاة على مستوى هذه الغرفة بقوله  2وأشار في الفقرة 

  ..."بعد تقریر شفوي من أحد المستشارین .... 

  : قضاة برتبة مستشار) 03(ن غرفة تطبیق العقوبات تكون بتشكیلة ثلاثیة وعلیه فإ  

ممثل النیابة العامة زیادة على ذلك  بالإضافة إلى )02(مستشارین + رئیس الغرفة 

ویراعى في تشكیلها الطابع القضائي المتخصص المرتبط بمیدان  أمین ضبط الجلسة

  .تنفیذ العقوبات

  :فة تطبیق العقوبات اختصاصات غر : المطلب الثاني

-22إن غرفة تطبیق العقوبات المنصوص علیها بموجب القانون العضوي رقم    

لها اختصاص  14-25تم التأكید علیها في قانون الإجراءات الجزائیة رقم  10

إقلیمي وهو ما نوضح معالمه في الفرع    الأول واختصاصات نوعیة نتطرق إلیها 

  .في الفرع  الثاني

  

  

                                                           
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14-25 رقم القانونمن  636المادة  -  1
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  ):المحلي(الاختصاص الإقلیمي : لأولالفرع ا

یعد الإختصاص الاقلیمي لغرفة تطبیق العقوبات من المسائل الإجرائیة الجوهریة 

عن الإختصاص المحلي  628نصت المادة التي حرص المشرع على تنظیمها حیث 

لقسم تطبیق العقوبات المتواجد بمحكمة مقر المجلس الققضائي وغرفة تطبیق 

س القضائي وعلیه فالاختصاص الإقلیمي لغرفة تطبیق العقوبات العقوبات بالمجل

یحدد الاختصاص المحلي لقسم تطبیق :"... 02الفقرة 628یحدد بنص المادة 

  : العقوبات كما یأتي

بالنسبة للمحكوم علیه المحبوس، یؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس  -

  .ة المحبوس بهاالقضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابی

  بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس، یؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس  -

  1".القضائي الذي یتواجد بدائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتیادي للمحكوم علیه

من خلال نص هذه المادة یتبین لنا أن المشرع حدد بدقة وموضوعیة و     

وبات على مستوى إقلیم الدولة وهو ما ینطبق تطبیق العق الاختصاص الإقلیمي لقسم

أیضا على غرفة تطبیق على اعتبار أن كل من قسم تطبیق العقوبات وغرفة تطبیق 

العقوبات بمقر المجلس القضائي والمؤسسة العقابیة تتواجد بدائرة اختصاص المجلس 

  : القضائي وهو ما نبینه كما یلي

  : بالنسبة للمحكوم علیه المحبوس: أولا

لمؤسسة العقابیة من ا من المعلوم أن المحكوم علیه المحبوس یقطن داخل       

أجل إعادة تأهیله وإدماجه في المجتمع ولهذا جعل المشرع من غرفة تطبیق 

العقوبات بالمجلس القضائي التي تتواجد بدائرة اختصاصها المؤسسة العقابیة التي 

وإقلیمیا بالنظر في استئناف تحوي المحكوم علیه المحبوس هي المختصة محلیا 

  .الحكم وطلبات هذا الأخیر الذي یتضمن عریضة تحوي طلباته

                                                           
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14-25رقم  القانون -1
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  :بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس: ثانیا

أما بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس فمن البدیهي أن یتوجه إلى مقر            

ق العقوبات خاصة سكناه الاعتیادي ویصرح بعنوان إقامته المعهود لدى غرفة تطبی

والسلطات القضائیة عامة وبالتالي یكون تابعا لغرفة تطبیق العقوبات بالمجلس 

فیما یتعلق بالطعن بالاستئناف  القضائي لدائرة محل سكناه الاعتیادي والمعروف

  .  وطلبات المحكوم علیه أو محامیه أو ممثله القانوني أو النیابة العامة

  : وعيالاختصاص الن: الفرع الثاني

غرفة تطبیق العقوبات درجة قانیة للتقاضي في تكییف العقوبات السالبة للحریة  تعد

أو استبدالها بأخرى ومنه یتبین لنا أن لغرفة تطبیق العقوبات اختصاصات نوعیة 

  : وهي كما یلي

  : تطبیق العقوبات وقرارات أحكامالطعون ضد : أولا

قسم تطبیق العقوبات وقاضي تطبیق  والقرارات التي تصدر عن حكامالأإن        

العقوبات قابلة للاستئناف أمام غرفة تطبیق العقوبات حیث تنظر هذه الأخیرة وفي 

من طرف المحكوم علیه أو النیابة العامة، كدرجة  حالة قبولها للطعن بالاستئناف

ثانیة للتقاضي في كل القرارات والأحكام الصادرة عن القسم أو قاضي تطبیق 

ات محكمة مقر المجلس درجة أولى ، أي أن غرفة تطبیق العقوبات تنظر في العقوب

قرارات الإدماج وإعادة التأهیل ، التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة أحكام وقرارات وأوامر

تفصل غرفة تطبیق العقوبات بالمجلس “ 02الفقرة  627جاء في   نص المادة  ...

  1”ن قسم تطبیق العقوباتالقضائي في استئناف الأحكام  الصادرة ع

  : مراقبة شرعیة تنفیذ العقوبات: ثانیا

بصفتها الجهة القضائیة الأعلى على مستوى المجلس القضائي في مجال      

تطبیق العقوبات فإن غرفة تطبیق العقوبات تعتبر هیئة قضائیة رقابیة تشرف على 

دیلة طبقا للقانون وتجسیدا تكییف العقوبات السالبة للحریة وإعادة استبدالها بعقوبات ب

لمبدأ الشرعیة ، وهو ما یتماشى مع تفرید العقوبة بالنظر لشخصیة المحكوم علیه 

                                                           
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، 14-25قانون رقم  627المادة  -1
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وظروفه ، ومنه فإن كل من قسم تطبیق العقوبات وقاضي تطبیق العقوبات یعملان 

تحت رقابة وإشراف غرفة تطبیق العقوبات ، التي تنظر في كل الممارسات القانونیة 

بیق العقوبات سواء من جهة الموضوع أو من ناحیة الإجراءات فهي في مجال تط

  . المصفاة القانونیة لذلك

  : الفصل في الإشكالات المتعلقة بالتنفیذ :ثالثا

لاستئناف اعند قبولها لملف  الفعليإن لغرفة تطبیق العقوبات الحق في التصدي 

من قسم تطبیق فهي وبعد البحث والفحص في الملف والكشف عن الحكم الصادر 

العقوبات تقوم إما بتأیید أو تعدیل أو إلغاء هذا الأخیر طبقا لما تراه موافقا للقانون ، 

وفي : " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 2الفقرة  637وهو ما تضمنته  المادة 

  1"حالة قبول الاستئناف تتصدى بالفصل فیه إما بالتأیید أو بالتعدیل أو بالإلغاء

أمرا ولأسباب موضوعیة  رصدأن ی قاضي تطبیق العقوباتل یحقكما أنه           

على المستفید من نظام تكییف العقوبة بنظام آخر، في  استبداله نظام تطبیق عقوبة

من تكییف العقوبة السالبة  دلمستفیعلیه ا المحكوم لصالحإطار التفرید العقابي، 

أو عدم موافقة المحكوم علیه ، یجب على  حالة اعتراض النیابة العامة وفي ،للحریة 

تطبیق العقوبات،  قسمإحالة الأمر ورفعه إلى قاضي تطبیق العقوبات في هذه الحالة 

للفصل في النزاع المطروح حول نظام تطبیق  العقوبة الصادر  بأمر من قاضي 

من قانون الإجراءات  2الفقرة  638تطبیق العقوبات  وهو ما نصت علیه المادة 

في حال اعتراض النیابة العامة أو عدم موافقة المعني في أجل : "...جزائیة كما یليال

أیام من تاریخ إخطارهما بمضمون الإجراء المزمع اتخاذه یحیل ) 10(لا یتعدى 

قاضي تطبیق العقوبات وجوبا الموضوع إلى قسم تطبیق العقوبات للفصل فیه طبقا 

  2..."   لأحكام هذا القانون 

  

                                                           
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، 14- 25من قانون  637لمادة ا -1
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  ،14- 25من قانون  638المادة  -2
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  :فصل الأولال ملخص

خصص هذا الفصل لدراسة الإطار التنظیمي للجهات القضائیة المعنیة بتطبیق 

على  بالإشراف، باعتبارها الجهات المكلفة 14-25العقوبات في ظل القانون رقم 

تنفیذ العقوبات ومتابعة أوضاع المحكوم علیهم بعد صدور الأحكام الجزائیة النهائیة، 

ول إلى قسم تطبیق العقوبات من خلال بیان تشكیله وقد تم التطرق في المبحث الأ

مع إبراز الدور المحوري لقاضي تطبیق العقوبات باعتباره الجهة  واختصاصاته

القضائیة الأساسیة المكلفة بمتابعة تنفیذ العقوبات ودراسة طلبات المحكوم علیهم 

لذلك، كما تناول  المتعلقة بتكییف العقوبة والاستفادة من الأنظمة القانونیة المقررة

المبحث الثاني غرفة تطبیق العقوبات من خلال دراسة تشكیلها واختصاصاتها 

باعتبارها جهة قضائیة مختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد الاحكام والقرارات 

الصادرة في مجال تطبیق العقوبات بما یضمن الرقابة القضائیة على أعمال قسم 

ات القانونیة الممنوحة للمحكوم علیهم، ومن خلال تطبیق العقوبات ویعزز الضمان

ماسبق یتضح أن المشرع الجزائري سعى إلى تكریس مبدأ التخصص القضائي في 

مرحلة تنفیذ العقوبة ، من خلال إرساء هیئات قضائیة متخصصة تتمتع بصلاحیات 

تكییفها وآلیات قانونیة تسمح بتحقیق الرقابة القضائیة الفعالة على تنفیذ العقوبات و 

بما ینسجم مع أهداف السیاسة العقابیة الحدیثة القائمة على الإصلاح وإعادة الادماج 

 .الاجتماعي للمحكوم علیهم
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تقتصر أهمیة الجهات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات على تحدید  لا    

إختصاصتها وتنظیمها القانوني ، وإنما تمتد الى الكیفیة التي تمارس بها مهامها من 

خلال مجموعة من الاجراءات القانونیة التي رسمها المشرع لضمان التنفیذ السلیم 

قوبة تعد امتداد للدعوى العمومیة وتتطلب اتباع ، فمرحلة تنفیذ الع الجزائیة للأحكام

تكفل إحترام مبدأ الشرعیة ، وتحقیق التوازن بین مصلحة المجتع في  اجراءات دقیقة

وقد حرص المشرع الجزائري بموجب . المحكوم علیه تنفیذ العقوبة وضمان حقوق 

یكها ، على تنظیم هذه الاجراءات من خلال تحدید كیفیة تحر  14- 25القانون رقم 

والجهات المختصة بالفصل فیها وآجالها والطعون المقررة بشأنها ، بما یعزز الرقابة 

القضائیة على تنفیذ العقوبات ویكرس ضمانات المحاكمة العادلة حتى بعد صدور 

حیث یتم التطرق في المبحث الأول إلى الخطوات الإجرائیة    الحكم النهائي ،

ات ، ثم نضمن الفصل الثاني السبل المتبعة المتبعة أمام قسم تطبیق العقوب

  .للاستئناف أمام غرفة تطبیق العقوبات

  : أمام قسم تطبیق العقوباتالقانونیة  الإجراءات:المبحث الأول

لتبیان الإجراءات المتبعة أمام قسم تطبیق العقوبات وضع المشرع خطوات یجب    

بات تكییف العقوبة أو طل حكم فيبموجب  السیر وفقها قبل وأثناء وبعد البث

وهو ما نقوم بتوضیحه كما یأتي، ففي المطلب الأول نرى كیفیة استبدالها بأخرى، 

 تحریك هذه الإجراءات، ثم نقوم في المطلب الثاني بالكشف عن البث بحكم في

  . موضوع التكییف

  :القانونیة لتطبیق العقوبة  الإجراءات :المطلب الأول

ة اتباع اجراءات قانونیة تبدأ من إخطار الجهات مرحلة تطبیق العقوبتستلزم 

القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات الامر الذي یقتضي تبیان كیفیة مباشرة هذه 

لتطبیق تخطر الجهات القضائیة "  630المادة الاجراءات وهو ما جاء في نص 

، بموجب عریضة مكتوبة وموقعة من طرفه أو المحكوم علیه العقوبات من طرف

  .1"قاضي تطبیق العقوبات. النیابة العامة میه ، محا
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من خلال استقراء نص هذه المادة یتضح لنا أن المحكوم علیه أو محامیه هو الذي  

یقدم طلبه من أجل تكییف عقوبته السالبة للحریة طبقا للقانون بالإضافة إلى أنه 

تقدم طلبات ئیة بتخطر الجهات القضا یمكن للنیابة العامة بصفتها ممثلا للمجتمع أن

تضمنها اقتراح تكییف العقوبة أو استبدالها وكذلك الشأن بالنسبة لقاضي تطبیق 

  . 04-05طبقا للقانون رقم  رئیس لجنة تطبیق العقوبات العقوبات وهو

 :إخطار قسم تطبیق العقوبات :الفرع الأول

طبیعة حسب  1یتم إخطار قسم تطبیق العقوبات من خلال عدة جهات حددها القانون

  :الطلب أو التدبیر المطلوب إتخاذه كما یلي

  : من المحكوم علیه تقدیم الطلب :أولا

یتم إخطار السلطات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات بتقدیم  طلب تكییف         

في عریضة مكتوبة  من طرف المحكوم علیه أو محامیه أو ممثله القانونيالعقوبة 

دفاعه إلى قسم تطبیق العقوبات، على اعتبار أن وممضیة من طرف المعني أو 

المحكوم علیه هو المعني بتنفیذ العقوبة وتطبق علیه، ولهذا منح له القانون الحق في 

تقدیم طلبه إلى السلطات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات خاصة قسم تطبیق 

جتین من أجل العقوبات الذي یمثل درجة أولى للتقاضي طبقا لمبدأ التقاضي على در 

النظر والحكم في ملفه، وبالأخص إذا أظهر المحكوم علیه حسن السیرة والسلوك 

في إطار تعزیز ضمانات المحكوم علیه  وأبدى ضمانات حقیقیة للإصلاح، هذا

ویترتب على تقدیم الطلب فتح ملف خاص یعرض على قسم  تطبیق العقوبات 

  .رائیة والموضوعیةلدراسته والتحقق من مدى استفاءه للشروط الاج

  :النیابة العامة أو قاضي تطبیق العقوبات الاقتراح من: ثانیا

أن النیابة العامة هي التي تتابع تنفیذ الأحكام الجزائیة وتشرف علیها   بما           

فإن القانون منحها حق إخطار الجهة القضائیة المختصة بتطبیق العقوبات للنظر 

یذ عقوبة ما أو تكییفها بالنسبة للمحكوم علیه وذلك في في مسألة معینة تتعلق بتنف

إطار اختصاصات النیابة العامة في السهر على تنفیذ  الأحكام الجزائیة ومتابعة 

                                                           
1
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حسن تنفیذ العقوبات ، وعلى هذا الأساس منح المشرع للنیابة العامة سلطة    

رفتها على اعتبارها المبادرة بإخطار الجهات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات بمع

  .طرفا أصیلا في  المحاكمة الجزائیة

أما فیما یتعلق بقاضي تطبیق العقوبات فیقوم من تلقاء نفسه بتقدیم اقتراح          

كإجراء قانوني إذا رأى أن وضعیة المحكوم علیه تستوجب دراسة إمكانیة الاستفادة 

مشرف على تطبیق العقوبات من أحد أنظمة تكییف العقوبة باعتباره هو المكلف وال

وتكییفها ، وعلیه فإنه یملك سلطة المبادرة بإخطار الجهات القضائیة المختصة 

وخاصة قسم تطبیق العقوبات عن طریق رفع اقتراحه وإحالة ملف المعني، وهذا     

  .یعبر عن الدور الإیجابي والفعال لقاضي تطبیق العقوبات في مرحلة التنفیذ العقابي

  :العقوبات  الآجال القانونیة أمام قسم  تطبیق: انيالث الفرع

ن الآجال القانونیة أمام قسم تطبیق العقوبات هي الأوقات والمدد الزمنیة إ         

لمباشرة إجراءات  141- 25التي حددها المشرع  في قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

المحكوم علیه  الحكم في طلبات تطبیق العقوبة بهدف  ضمان عدم بقاء طلبات

معلقة ، والسرعة في الفصل في قضایا التنفیذ العقابي وهذا من  اجل تحقیق التوازن 

بین مصلحة المحكوم علیه والمصلحة العامة وحدد المشرع الآجال القانونیة للتشكیل 

الملف وإرساله إلى النیابة العامة ، حیث تتم جدولة هذا الملف من طرف هذه الأخیرة 

  :إخطار المحبوس أو محامیه أو ممثله القانوني كما یلي     وتسهر على  

  :  تشكیل الملف:  أولا

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بجمع كل الوثائق والمعطیات الضروریة التي          

تسمح لقسم تطبیق  العقوبات من أجل تشكیل ملف المحكوم علیه ، وتبدأ إجراءات 

المحكوم علیه أو من یمثله قانونا أو بإحالة    تشكیل الملف بمجرد تقدیم الطلب من

الملف من الجهات المختصة ولم یحدد المشرع أجلا معینا  لتكوین الملف ، ویحتوي 

  : هذا الأخیر عادة على الوثائق التالیة

                                                           
1
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عریضة الطلب المقدمة من المحكوم علیه أو محامیه أو طلبات النیابة العامة أو  -

  ات اقتراح قاضي تطبیق العقوب

  .نسخة من الحكم أو القرار الجزائي النهائي -

  .صحیفة السوابق القضائیة للمحكوم علیه -

  .بطاقة الوضعیة الجزائیة  -

  .تقریر إدارة المؤسسة العقابیة حول سلوك المحبوس وانضباطه -

  .التقاریر الاجتماعیة أو النفسیة أو الطبیة عند الاقتضاء -

ة الإدماج مثل أو العمل أو الكفالة العائلیة أو اثباتات تتعلق بضمانات إعاد -

  .الإقامة 

  .رأي النیابة العامة عند الاقتضاء -

ویترتب على اكتمال الملف وإیداعه لدى أمانة الضبط الشروع في دراسة الطلب 

وتحدید جلسة للنظر فیه مع تمكین النیابة العامة  وباقي الأطراف المعنیة من 

  .حظاتهم وفقا للإجراءات القانونیة المقررةالاطلاع علیه وإبداء ملا

  :جدولة الملف:  ثانیا

جدولة الملف هي عملیة إدراجه ضمن القضایا المعروضة على قسم تطبیق         

العقوبات وتحدید تاریخ النظر فیه ، وقد أسند المشرع هذه المهمة إلى النیابة العامة 

ث تتولى النیابة العامة جدولة بعد استلامها له من قاضي تطبیق العقوبات ، حی

أیام كأقصى حد من تاریخ ) 05(الملف خلال الآجال القانونیة المقدرة ب خمسة

استلامها للملف مع إخطار المحبوس أو محامیه أو ممثله القانوني بتاریخ انعقاد 

) 48(ساعة على الأقل ووضع الملف تحت تصرف المحامي قبل ) 48(الجلسة قبل 

علیه قبل حضوره للجلسة المقرر انعقادها في جدول النیابة  عللإطلاساعة كذلك 

  .  العامة

یتولى قاضي تطبیق العقوبات تشكیل الملف ”:بالنص 631ما تضمنته المادة  وهذا

أیام من ) 5(وإرساله إلى النیابة العامة  التي تتولى جدولته في أجل أقصاه خمسة 
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حامیه بتاریخ الجلسة خلال مهلة تاریخ استلامه وتسهر على إخطار المحبوس أو م

  .”1ساعة على الأقل قبل انعقادها، ویوضع الملف تحت تصرف المحامي) 48(

  :حالة رفض الطلب: ثالثا

إذا تبین لقسم تطبیق العقوبات أن الطلب المقدم لا یستوفي الشروط القانونیة   

العقوبة من حیث الشكل أو من حیث الموضوع المقررة للاستفادة من تدبیر تكییف 

برفض الطلب مع بیان الأسباب التي بني علیها هذا الرفض ویكون  افإنه یصدر قرار

الرفض في الحالات التي یثبت فیها عدم توافر الشروط المطلوبة كعدم استكمال 

المدة القانونیة اللازمة للاستفادة من التدبیر أو وجود موانع قانونیة تحول دون منح 

عد قرار الرفض قرارا قضائیا یصدر بعد دراسة الملف الاستفادة المطلوبة ، وی

على رأي النیابة العامة وسماع المحكوم علیه عند الاقتضاء ، ولا یؤدي  والإطلاع

الرفض إلى حرمان المحكوم علیه نهائیا من حقه في الاستفادة من تدابیر تكییف 

شروط اللازمة ، العقوبة ، إذ یمكنه تجدید طلبه متى زالت أسباب الرفض وتوافرت ال

أي أنه في حالة رفض الطلب من طرف قسم تطبیق لا یمكن تقدیم طلب آخر إلى 

قسم تطبیق العقوبات إلا لأسباب جدیدة لم تكن معروفة سابقا أو بعد انقضاء مدة 

على  634أشهر من تاریخ رفض الطلب وهذا بنص المادة ) 03(زمنیة تقدر بـ ثلاثة 

 یجوز للمحكوم علیه تقدیم طلب آخر إلا لأسباب وفي حالة الرفض لا: ... أنه 

  2أشهر من تاریخ الرفض) 3(جدیدة أ وبعد انقضاء مهلة ثلاثة 

  :البث بحكم في طلبات المحكوم علیهم: المطلب الثاني

بعد استكمال إجراءات تشكیل الملف وجدولته یتولى قسم تطبیق العقوبات دراسة 

متعلقة بتدابیر تكییف العقوبة كالإفراج الطلبات المقدمة من المحكوم علیهم ال

الخروج وغیرها من التداببر التي  وإجازاتالمشروط والوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

یجیزها القانون ، ویتم البث في هذه الطلبات بعد فحص الملف والتأكد من استیفاء 

اریر المرفقة الشروط القانونیة اللازمة مع الاطلاع على رأي النیابة العامة والتق

بالملف ، ویفصل قسم تطبیق العقوبات في الطلبات المقدمة من المحكوم علیهم بعد 
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انعقاد الجلسة وسماع الأطراف والقیام بالمرافعات بحكم مسبب لذلك ستناول في الفرع 

الأول إجراءات الفصل في طلبات المحكوم علیهم ونبین في الفرع الثاني آثار الحكم 

  .لطلباتالصادر في هذه ا

  :إجراءات الفصل في طلبات المحكوم علیهم: الفرع الأول

بعد تشكیل الملف وإحالته للنیابة العامة لجدولته وتمكین المحكوم علیه              

أو دفاعه من الملف  تنعقد الجلسة بقسم تطبیق العقوبات والتأكد والتحقق من صحة 

  . ةاستدعاء الأطراف وحضورهم او غیابهم عن الجلس

یفتتح قاضي تطبیق العقوبات جلسة المحاكمة بتقریر شفوي ثم یتم السماع      

للمحكوم علیه او دفاعه والتماسات النیابة العامة وذلك خلال الجلسة  وبعد الانتهاء 

من المرافعات  یقوم قسم تطبیق العقوبات   بالفصل في الطلب بحكم قضائي مسبب 

خرى یعلن عن تاریخ انعقادها من طرف القاضي إما في نفس الجلسة أو في جلسة أ

  .رئیس جلسة المحاكمة

وفي حالة غیاب المحكوم علیه غیر المحبوس یمكن لقسم تطبیق العقوبات البث    

والحكم في الطلب أو العریضة التي قدمها المعني غیر المحبوس، فقط یجب التأكد 

مة المصرح به من طرفه، من أن الإستدعاء للجلسة قد وجه  للعنوان ومكان الإقا

ویكون الحكم الصادر عن قسم تطبیق العقوبات نافذا ولیس له اثر یوقفه حتى في 

  633.1و 632ما جاء في نص المادتین  وهذا ألاستئنافحالة 

وفي جمیع الحالات تكون الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات مسببة، ولها    

تطبیق العقوبات من طرف المحكوم علیه ودفاعه قابلیة الطعن بالاستئناف أمام غرفة 

  .أو النیابة العامة

الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات تتمحور في مجملها على سبیل  والأحكام     

المذكورة سابقا في الاختصاص النوعي لقسم  628الحصر ما نصت علیه المادة 

ف العقوبة السالبة تطبیق العقوبات، وكل حكم یصدر له  إجراءات تتعلق به في تكیی

من قانون  الاجراءات الجزائي لاسیما  889للحریة طبقا لما جاء في نص المادة 

                                                           
 .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14- 25من القانون رقم  632،633المادتین  -1
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غیر أن نصوصه التطبیقیة تبقى ساریة المفعول إلى حین صدور : ...  2الفقرة 

  :وهو ما نوضحه كما یأتي1 “النصوص التطبیقیة لهذا القانون 

  :المشروط  الاجراءات الخاصة بالوضع في الافراج: أولا

یقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني           

وفي شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أ ومن مدیر  2كالوكیل أو المحامي 

 .3المؤسسة العقابیة

یحیل قاضي تطبیق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبیق العقوبات   -

 4.للبث فیه

ب أن تتضمن لجنة تطبیق العقوبات، عند بثها في طلب الإفراج المشروط یج-

للمحبوس حدث، عضویة قاضي الأحداث بصفته رئیس لجنة إعادة التربیة وكذا 

  .مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث 

، أما أمانة اللجنة فیسیرها  04 - 05 من قانون139حسب ما نصت علیه المادة

ن طرف النائب العام، وفي حالة شغور منصب رئیس اللجنة أ و أمین ضبط معین م

حدوث مانع له ینتدب رئیس الجنة بناء على طلب نائب العام قاضي لمدة لا 

 .5أشهر مع إخطار الإدارة المركزیة المختصة بوزارة العدل)03(تتجاوز

یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط، بعد أخذ  -

 . شهرا 24 لجنة تطبیق العقوبات إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن رأي

یصدر وزیر العدل حافظ الأختام مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي عن  -

  6قانوناشهرا في الحالات المنصوص علیها  24قضاء مدة أكثر من  

                                                           
 .ات الجزائیة ، المتضمن قانون الاجراء14-25من القانون رقم   889المادة  -  1

  .490مختاریة بوزیدي، المرجع السابق، ص 2 

  
  .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون رقم  137المادة  3

  .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 04- 05من القانون رقم  138المادة  4 
دراسة تحلیلیة في ظل قانون (، أحمد العزاوي، نظام الإفرتاج المشروط في التشریع الجزائري أحمد بن مالك 5

، 06، المجلد 01للدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة أحمد درایة ، أدرار، العدد الإفریقیة المجلة) 05-04

  .438، ص2020الجزائر،
  .واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین ، المتضمن قانون السجون 04-05من قانون  135المادة  - 6
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المشروط من وثائق  إضافة إلى ما تم التطرق إلیه سابقًا فیتشكل ملف الإفراج

لمتعلق بكیفیات البث االصادر في  01-05ضروریة تضمنها المنشور الوزاري رقم 

  : في أساساوالمتمثل  1في ملفات الإفراج المشروط 

المشروط من طرف المحكوم علیه شخصیا أو من ممثله القانوني الإفراج تقدیم طلب  -

 العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة  فیقدم من طرف قاضي تطبیق الاقتراحأو ولیه، أما 

هي مطبوع متواجد على مستوى المؤسسة تحتوي على البیانات  الجزائیةالوضعیة  - 

  .الخاصة بالمحبوس

على  امعتاد وأئا لمعرفة ما إذا كان المعنى مبتد 02صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

  .الإجرام

عباء الملقاة على عاتق المحبوس الأعرفة نسخة من الحكم أو القرار وهذا راجع إلى م -

  .غرامة ومصاریف قضائیة والتعویضات المدنیة  من

ستئناف لمعرفة ما إذا كان المعني محكوم الإشهادة عدم الطعن بالنقض أو عدم  -

 .لاعلیه نهائیا أم 

  .قسیمة دفع المصاریف القضائیة والغرامات حسب الحالة -

مدة  خلالیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه تقریر مدیر المؤسسة العقاب -

  .هذه المدة خلالعمال المنجزة والشهادات المتحصل علیها الأحبسه وكذا 

فراج عنه لتسهیل مهمة الإتقدیم شهادة إقامة المحبوس لمعرفة مكان تواجده بعد  -

 .متابعته ومراقبته واستدعائه عند الحاجة 

                                                           
، المتعلق بكیفیات البث في الإفراج المشروط ، 2005جوان  05المؤرخ في  01- 05االمنشور الوزاري رقم  - 1

  .وزارة العدل
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 :وقیف المؤقت لتطبیق العقوبةالإستفادة من الت إجراءات :ثانیا

 1معینة للاستفادة من هذا النظام اجراءات احترامعلى ضرورة  ائريجزنص المشرع ال

 : أساسا في ما یلي والمتمثلة 133 ، 132 علیها المشرع في المواد نص

عائلته طلب التوقیف المؤقت  أفرادأن یقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد  -1

 . ة السالبة للحریة إلى قاضي تطبیق العقوباتالعقوب لتطبیق

 أن یبث قاضي تطبیق العقوبات في طلب التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة خلال -2

 . أیام من تاریخ إخطاره 10

یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة بعد أخذ  - 3

 .2ر مسبباتطبیق العقوبات ویجب أن یكون المقر  أ ري لجنة

یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف المؤقت  - 4

  أیام من تاریخ البث في الطلب 03 العقوبة أ و الرفض في أجل أقصاه ثلاثة لتطبیق

یمكن للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  - 5 

أیام من تاریخ تبلیغ  08 لجنة تكییف العقوبات، خلال ثمانیةالرفض أمام  أ و مقرر

 . قفاموالطعن أثر  المقرر ولهذا

یجوز للمحبوس تقدیم طلب جدید للإستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق  لا -  6 

  .3أشهر ابتداء من تاریخ رفض الطلب الأول 03 بعد مضي العقوبة إلا

 :لكترونیةإجراءات الوضع تحت المراقبة الا : ثالثا

 على أنه یسهر قاضي تطبیق 06 - 24 من القانون رقم 1 مكررة 5 نصت المادة

قبة الالكترونیة والفصل فیما یثور االعقوبات على تطبیق عقوبة الوضع تحت المر

إشكالات، كما یحدد المكان الذي یجب أن یتواجد فیه المحكوم علیه  بشأنها من

ویجب علیه في أي وقت من أوقات تنفیذ  ترونیةالالك المراقبة طوال مدة الوضع تحت

طلب المعني التأكد من أن السوار الالكتروني لا  تلقائیا أ و بناء على الإجراءاتهذا 

ویمكن قاضي تطبیق العقوبات الترخیص علیه یشكل أي خطر على صحة المحكوم 

                                                           
 .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  04-05من القانون  132،133المادتین  - 1
2
  .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون  141لمادة ا - 

  .  124، صسائح سنقوقة، المرجع السابق - 3



المتبعة أمام الجھات القضائیة المكلفة بتطبیق العقوبات القانونیةالفصل الثاني      الإجراءات   
 

 
54 

امتحان أ و إجتیاز  لاسیماجدیة،  للمحكوم علیه بمغادرة مكان تحدید الإقامة لأسباب

  .متابعة العلاج

 فإن الجهة 01 - 18 من القانون 1 مكرر 150 وبحسب ما نصت علیه المادة

الإلكترونیة هو قاضي تطبیق  المراقبةالوضع تحت  قرارالمختصة بإصدار 

النیابة العامة في الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه غیر  رأي العقوبات،بعد أخد

تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوسین، ویقرر قاضي تطبیق  لجنة رأيمحبوس، ویأخذ 

الإلكترونیة إما تلقائیا أ و بناءا على طلب  المراقبة العقوبات تنفیذ العقوبة تحت نظام

حیث یقدم طلب الإستفادة من نظام  . المحكوم علیه شخصیا أ و عن طریق محامیه

إقامة المحكوم علیه أ و لمكان  الإلكترونیة إلى قاضي تطبیق العقوبات المراقبة

المعني، حیث یفصل  المكان الذي یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها

غیر قابل  أیام من إخطاره بمقرر 10 قاضي تطبیق العقوبات في الطلب في أجل

 .1لأي طعن

المحددة في مقرر الوضع  الالتزاماتكما أنه لقاضي تطبیق العقوبات، أن یغیر 

المراقبة تلقائیا أ و بناء على طلب الشخص الموضوع تحت  الالكترونیةالمراقبة  تحت

الإلكترونیة تحت المراقبة تنفیذ الوضع تحت  و مراقبةتتم متابعة  2.الالكترونیة

العقوبات من قبل المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة  قاضي تطبیق إشراف

 المیدانیة الزیاراتن طریق للمحبوسین، عن بعد وع بإعادة الإدماج الاجتماعي

فورا المصالح قاضي تطبیق العقوبات  عن طریق الهاتف، حیث تبلغ هذه المراقبة

وترسل إلیه تقاریر دوریة عن  الإلكترونیة قبةابكل خرق لمواقیت الوضع تحت المر

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات بعد سماع المعني، إلغاء الوضع تحت   3تنفیذها

رات دون مبر الالتزاماتالمحكوم علیه  احترامیة في حالة عدم نلكتروالا قبةاالمر

 . 4الجدیدة أ و بناء على طلب المعني مشروعة أو الإدانة
                                                           

.، المعدل والمتمم لقانون تنظیم السجون 01- 18من القانون  4مكرر 150المادة  - 1 

.انون تنظیم السجون ، المعدل والمتمم لق،01- 18من القانون  9مكرر 150المادة  - 2  

الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كنظام وقائي للحد من العود للجریمة ، مجلة دلال عبایدي، محمد جغام، -3

. 674، ص  2020، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ،  12المجلد  2الاجتهاد القضائي ، العدد    

.والمتمم لقانون تنظیم السجون  ،، المعدل01- 18من القانون  10مكرر 150المادة  - 4  
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 :اجراءات العمل للنفع العام: رابعا

حضوریا وتكون العبرة بجلسة النطق بالحكم  القرارا أویجب أن یصدر الحكم  -

 . جلسة المحاكمة ولیس

 . لحكم الصادر والعقوبة النافذة الأصلیةیجب النطق با - 

 . القول بأنها بدیلة للعقوبة الأصلیة یجب النطق بعقوبة العمل للنفع العام، و -

تحدد . التأكید على تنویه المتهم في حقه قبول أو رفض تطبیق العقوبة البدیلة -

 . صرالمحكوم بها وفق الحد الذي سطره القانون بالنسبة للبالغ أو القا ساعات

 .1  بالتزاماتهتنبیه المحكوم علیه عن عواقب الإخلال  -

 حاسماً في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، فبمجرد دورایلعب قاضي تطبیق العقوبات 

المتضمن عقوبة العمل النفع العام نهائیاً، یشرع النائب العام  القرارسیرورة الحكم أو 

القاضي بعقوبة العمل للنفع العام وما یفید  القراربإرسال نسخة من الحكم أو  المساعد

 2.العقوبةومستخرج الحبس وتوجه لقاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق  أنه نهائي

 قانونیةلإجراءات  طبقاوعلى العموم فإن تولي قاضي تطبیق العقوبات لهذه المهمة 

  :كمایلي  حددها المشرع

وم علیه یقوم باستدعائه عن بمجرد اتصال قاضي تطبیق العقوبات بملف المحك 

المحضر القضائي للقیام بالتحقق من هویته والتعرف على حالته الاجتماعیة  طریق

 . والمهنیة والعائلیة

إحالة المحكوم علیه على طبیب المؤسسة العقابیة الذي یخضعه لجملة من 

للكشف عن حالته الصحیة ویعد تقریر مفصلاً بذلك، إذ من شأن  الفحوصات

أهلیة المحكوم علیه وقدرته على تحمل الوظیفة المفروضة  الطبي التأكد منالفحص 

 . علیه

                                                           
محمد التوجي، عبد القادر عثماني، عقوبة العمل النفع العام في التشریع الجزائري ، مجلة القانون والتنمیة،  - 1

  . 57ص ،  2020 ،الجزائر،   03 طاهري محمد، بشار،العدد جامعة

السیاسة العقابیة ، مجلة دراسات وأبحاث ، عبد اللطیف بوسري ، عقوبة العمل للنفع العام كآلیة لترشید  – 2

 . 6، ص 2017، الجزائر ،  1، جامعة باتنة  26العدد 
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 یقوم قاضي تطبیق العقوبات وبناء على المعلومات المتوفرة لدیه، بتحریر بطاقة

معلومات شخصیة المعني المحكوم علیه ومؤهلاته، یصدر مقرر بتعیینه المنصب 

مقرر الذي یصدره قاضي تطبیق ، ویجب أن یتضمن القدراته مع الذي یتلاءم

الكاملة والساعات المفروضة علیه وكیفیة أداء هذه  العقوبات هویة المحكوم علیه

 . العقوبة ویعین فیه المؤسسة المستقبلة

المشار إلیها أعلاه یتم تبلیغ مقرر الوضع في  الإجراءاتبعد استكمال جمیع 

ة وإلى النیابة العامة وإلى إلى المعني بالأمر وإلى المؤسسة المستقبل المؤسسة

  .  1السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المصلحة الخارجیة لإدارة

یتعین على قاضي تطبیق العقوبات في حالة ما إذا كان المحكوم علیه أنثی أو 

الاحكام التشریعیة والتنظیمیة  مراعاةعاما،  18 و 16 ما بین یتراوح عمره قاصر

الفئات، وتشمل عدم ابعاد القاصر عن محیطه الأسري وضمان  بتشغیل هذه الخاصة

  .  2 عدم تشغیل النساء لیلا

أما في حالة عدم امتثال المحكوم علیه للاستدعاء وحلول التاریخ المحدد وعدم 

رغم ثبوت تبلیغه قانونیا، وذلك دون تقدیم عذر جدي من قبله أو من ینوبه،  حضوره

 الاجراءاتلعقوبات بتحریر محضر بعدم المثول یتضمن عرض ا یقوم قاضي تطبیق

ویرسله للنائب العام المساعد الذي یقوم بإخطار مصلحة  سابقة التي تم إنجازها،

ویقوم قاضي تطبیق  3العقوبة الاصلیة السالبة للحریة تنفیذ العقوبات التي تتولى تنفیذ

 الاجراءاتات، باتخاذ من قانون العقوب 3مكرر 05 العقوبات طبقا لنص المادة

السلیم لعقوبة العمل للنفع العام  اللازمة لحل الإشكالیات التي یمكن أن تعیق تطبیق

أوقاته أو المؤسسة  لاسیما فیما یتعلق بتعدیل برنامج العمل أو تغییر أیام العمل أو

  .المستقبلة

  :الإفراج المشروط لأسباب صحیةإجراءات  : خامسا

                                                           
  .6عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص  - 1
  .العام للنفع العمل عقوبة تطبیق بكیفیات المتعلق،  2009 فریلأ 21 ، المؤرخ في 2 رقم الوزاريلمنشور ا - 2
  . 79لسابق ص شعیب ضریف المرجع ا - 3
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سباب صحیة من التدابیر التي تهدف إلى مراعاة الحالة یعد الإفراج المشروط لأ

الصحیة للمحبوس عندما یصبح استمرار تنفیذ العقوبة داخل المؤسسة العقابیة غیر 

قانون تنظیم  أحكامملائم لوضعه الصحي وقد نظم المشرع هذه الإجراءات ضمن 

  :ما یلي الإجراءات ك ن، وتكو 1السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

تقدیم طلب الإفراج من طرف المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته كما  -

یمكن لإدارة المؤسسة العقابیة أو قاضي تطبیق العقوبات المبادرة بذلك إذا تبین أن 

الحالة الصحیة للمحبوس تستدعي الإفراج عنه ویرفق الطلب بملف طبي یتضمن 

ة المتعلقة بالحالة الصحیة للمحبوس، وكل الوثائق التي التقاریر والشهادات الطبی

  .تثبت خطورة المرض أو استحالة تلقي العلاج المناسب داخل المؤسسة العقابیة 

إحالة الملف على الجهات المختصة لدراسة الوضع الصحي وقد یعرض على  -

  .لجنة طبیة أو الخبرة الطبیة للتأكد من حقیقة المرض ومدى خطورته

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بدراسة الملف ویصدر قراره بقبول الإفراج اللامشروط  -

  . لأسباب صحیة أو رفضه مع التسبیب

 : تنفیذ نظام الحریة النصفیة إجراءات :سادسا

 إذا توفرت في المحبوس المحكوم علیه الشروط المنصوص علیها في القانون رقم

تدءا أ و محترفا له تقدیم طلب إلى مدیر السالف الذكر سواء كان مب   04 - 05

عملا ( المؤسسة العقابیة أوقاضي تطبیق العقوبات على أن یكون طلبه مسببا ومحددا

مماسمح له بالاستفادة منه، مع ضرورة إرفاق طلبه بالوثائق   )دراسةأو تكوینا أ و 

قوم مصلحة ، وفي هذه الحالة تطلبهتبرر له ى اللازمة كالشهادات أ و أي وثیقة أخر 

تسییرها قاضي تطبیق العقوبات  إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابیة التي یشرف على

تفرضها أمام لجنة تطبیق  بتشكیل الملفات الخاصة بكل محبوس محكوم علیه، ثم

 قاضي تطبیق العقوبات في الجلسة المحددة یترأسهاالعقبات التي 

                                                           
 .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  04- 05من قانون  149المادة  -  1
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لفات المرفوعة إلیها من قبل الم دراسةلذلك بحضور كافة الأعضاء حیث تتولى 

الإدماج حالة بحالة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للشروط  مصلحة إعادة

 .  1 القانونیة والموضوعیة

 ومتى توافرت الشروط المطلوبة، تداول أعضاء اللجنة في الأمر وذلك عن طریق

وإذا التصویت بالأغلبیة، وأن تساوت الأصوات فإن صوت الرئیس هو الذي یرجح، 

 مقرراأغلبیة أعضاء اللجنة لصالح الإستفادة، یصدر قاضي تطبیق العقوبات  صوت

حدى للاستفادة من الوضع في نظام الحریة النصفیة، ذلك بعد  لكل محبوس على

العدل، في حالة ما  بوزارةوإشعار المصالح المختصة  استشارة لجنة تطبیق العقوبات

 مزاولةنظام الحریة النصفیة لتأدیة عمل أو  إذا استفاد المحبوس المحكوم علیه من

تثبت شرعیة وجوده داخل المؤسسة  أ و تكوین مهني تسلم لها شهادة دراسةتعلیم أو 

المحبوس المحكوم علیه  العقابیة من طرف مدیر هذه الأخیرة وإلى جانب ذلك یستلزم

مقرر  یتضمنها الشروط التي باحترامالمستفید من النظام بإمضاء تعهد مكتوب 

 الاستفادة والتي حددها قاضي تطبیق العقوبات وبدوره هذه الشروط حول سلوكه

أوقات  واحترامخارج المؤسسة العقابیة وحضوره الفعلي إلى أماكن العمل أو التعلیم، 

 .  2 المؤسسة العقابیة وعودته إلیها المحددة سلفا بموجب مقرر المنح خروجه من

 نظام الحریة النصفیة بحیازة مبلغ مالي من مكسبه كما یسمح للمحبوس المستفید من

المودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة وذلك لتغطیة مصاریف النقل والتغذیة 

محاسبته عما صرفه ومما بقي له لیعیده إلى حسابه لدى كتابة ضبط  على أن تتم

  .  3العقابیة المحاسبة بالمؤسسة

 المستفید من هذا النظام بالشروط الواردة في الإشارة إلى انه وفي حالة إخلال تجدر

مقرر الإستفادة، فإن مدیر المؤسسة العقابیة یقوم بإرجاعه ویخبر قاضي تطبیق 

                                                           

1 .313 شعیب ضریف، المرجع السابق، ص -
  

  2 .99 سائح سنقوقة المرجع السابق ص -
 ،لعقاب، جامعة مولود معمريبلعسلي، نظام الحریة النصفیة في السیاسة العقابیة الحدیثة آلیة لترشید الویزة - 3
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بذلك، الذي یقرر من جدید الإبقاء على هذا النظام أ و إلغاءه بعد استشارة  العقوبات

 .  1دائما لجنة تطبیق العقوبات

 تدابیر الحریة النصفیة ولم یرجع إلى المؤسسةکی یعتبر المحبوس الذي استفاد من 

العقابیة بعد إنتهاء المدة المحددة له في حالة هروب ویتعرض للعقوبات المنصوص 

  .قانون العقوبات علیها في

  :آثار الحكم الصادر في طلبات المحكوم علیه: الثاني الفرع

نیة تختلف یترتب على الحكم الصادر عن قسم تطبیق العقوبات آثار قانو      

بحسب ما إذا كان الحكم قد انتهى إلى قبول الطلب أو رفضه فقد نص المشرع على 

أن الحكم أو القرار الصادر  في طلبات   تكییف العقوبة یتضمن إما الموافقة على 

  . الطلب أو رفضه مع الزام الجهة القضائیة بتسبیب حكمها

  :آثار الحكم القاضي بقبول الطلب : أولا

قسم تطبیق العقوبات بقبول طلب المحكوم علیه، فإنه یستفید من نظام إذا قضى 

تكییف العقوبة  المطلوب كالإفراج المشروط أو الوضع تحت المراقبة الالكترونیة أو 

العمل للنفع العام أو الحریة النصفیة أو غیرها من التدابیر المقررة قانونا ، كم یجوز 

أو أكثر یحدده  الحكم ویلتزم المحكوم علیه  للقاضي إخضاع المستفید لالتزام معین

  .باحترامه طوال مدة الاستفادة من النظام المقرر

ویترتب على الاخلال بهذه الالتزامات أو صدور حكم جدید بالإدانة بعقوبة سالبة 

للحریة سقوط حق المحكوم علیه في الاستفادة من تدبیر تكییف العقوبة بقوة القانون 

المشرع على ضمان جدیة المحكوم علیه في الاندماج  ، وهو ما یعكس حرص

  .علیه ةالاجتماعي واحترام الشروط المفروض

  :آثار الحكم القاضي برفض الطلب : ثانیا

إذا رفض قسم تطبیق العقوبات طلب المحكوم علیه فلا یجوز له تقدیم طلب جدید    

  : الموضوع إلا في حالتین یتعلق بنفس

  .دیدة تبرر إعادة النظر في الطلبظهور أسباب أو ظروف ج* 

                                                           
  .، المتضمن قانون السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 04-05من القانون  107المادة  - 1
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من تاریخ صدور حكم الرفض ویهدف هذا القید  1أشهر) 03(انقضاء مدة ثلاثة * 

  .إلى منع تكرار  الطلبات بصورة تعسفیة وضمان استقرار العمل القضائي

وعلیه فأن الأثر الأساسي للحكم الصادر في طلبات تكییف العقوبات هو       

من الاستفادة من أحد أنظمة تنظیم العقوبة خارج الإطار تمكین المحكوم علیه 

  .التقلیدي عند قبول الطلب أوتقیید حقه مؤقتا في إعادة الطلب عند رفضه

  : العقوبات غرفة تطبیقأمام القانونیة  الإجراءات:الثانيالمبحث 

تعد غرفة تطبیق العقوبات جهة قضائیة مستحدثة بموجب القانون رقم           

اوكل لها المشرع مهمة مراقبة قسم تطبیق العقوبات من خلال الفصل في  25-14

الطعون المرفوعة إلیها ضد الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات بما یضمن 

حمایة حقوق المحكوم علیهم وتحقیق الرقابة القضائیة على قرارات تكییف العقوبات 

، ولذلك سنتطرق في المطلب الأول  وقد نظم المشرع إجراءات السیر أمام هذه الغرفة

أمام غرفة تطبیق العقوبات ونتناول في المطلب الثاني قرارات غرفة  الاستئنافإلى 

  .تطبیق العقوبات 

  :أمام غرفة تطبیق العقوبات الاستئنافب الطعن:المطلب الأول

سم كرس المشرع الجزائري مبدأ الرقابة القضائیة على الأحكام الصادرة عن ق         

تطبیق  العقوبات من خلال إقرار حق الطعن بالاستئناف أمام غرفة تطبیق العقوبات 

باعتبارها جهة قضائیة علیا متخصة في منازعات تنفیذ العقوبة وتكییفها وذلك بإتاحة 

مراجعة الأحكام الصادرة في مجال تكییف العقوبات من طرف هیئة جماعیة أكثر 

الفرع الأول الاطراف التي تملك حق الاستئناف  خبرة واستقلالیة، ولهذا نبین في

 .ونوضح في الفرع الثاني الآجال القانونیة للاستئناف

  : الاستئنافالطعن بالاطراف التي تملك حق : الفرع الأول

أجاز المشرع الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق        

امة كما یجوز للمحامي ممارسة هذا العقوبات لكل من المحكوم علیه والنیابة الع

الحق نیابة عن المحكوم علیه ویعد هذا الاستئناف ضمانة أساسیة لمراجعة الأحكام 

                                                           
  .یة ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائ 14-25من القانون  634المادة  - 1
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من قانون  635المتعلقة بتكییف العقوبات السالبة للحریة وقد نصت المادة 

على أن أحكام قسم تطبیق العقوبات تكون قابلة للاستئناف من  1الاجراءات الجزائیة

  .لنیابة العامة والمحكوم علیه او محامیهطرف ا

ویعد منح المحكوم علیه حق الاستئناف تجسیدا لحق الدفاع وضمانة أساسیة       

من ضمانات المحاكمة العادلة، إذ یسمح له بمراجعة الحكم الصادر بشأن طلبه 

المتعلق بتكییف العقوبة إذا رأى أنه ألحق به ضررا أو لم یراع ضروفه الشخصیة 

  .الاجتماعیةو 

كما تستفید النیابة العامة من هذا الحق بصفتها ممثلة للمجتمع والساهرة على      

حسن تطبیق القانون وتتدخل للطعن في الأحكام التي ترى أنها تخالف ما نص علیه 

  .القانون أو تمس مقتضیات النظام العام

مشروط والحریة وتبرز أهمیة هذا الحق خاصة في المسائل المرتبطة بالافراج ال

والعمل للنفع العام وغیرها من صور  الالكترونیةالنصفیة والوضع تحت المراقبة 

تكییف العقوبة التي قد یترتب علیها تعدیل جوهري في كیفیة تنفیذ العقوبة السالبة 

  .للحریة

  : ستئنافلإللطعن با القانونیةالآجال : الفرع الثاني

ات الجزائیة الحالي في الآجال القانونیة من قانون الإجراء 2 635فصلت المادة 

للطعن بالإستئناف أمام غرفة تطبیق العقوبات وبینت الإجراءات المتبعة لذلك وهو 

  :ما یتم توضیحه كما یلي

أیام من یوم النطق بالحكم ) 10(بالنسبة للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة بـ -

كم في حضوره، أما بالنسبة للمحكوم علیه وكذلك بالنسبة للمحكوم علیه إذا صدر الح

غیابیا فیكون إحتساب الآجال من تاریخ تبلیغه بمقرر الحكم الصادر ، ویعتبر احترام 

هذا الأجل من النظام العام ویترتب على انقضائه سقوط الحق في الاستئناف 

 ویكتسب الحكم الصادر عن قسم تطبیق العقوبات الصیغة النهائیة مما یجعله واجب

  .التنفیذ وغیر قابل للطعن بالاستئناف

                                                           
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  14-25من القانون  635المادة  - 1
 .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 14-25من القانون رقم  635المادة  -  2
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أما بالنسبة للنائب العام فقد منحه المشرع أجل أطول یقدر بـ شهرا واحدا من تاریخ   

النطق بالحكم لممارسة حقه في الاستئناف ، وذلك من أجل ضمان حقه في الرقابة 

  . وحسن تطبیق القانون

ابة العامة أو أي طرف خول له ویتم رفع الاستئناف من طرف المحكوم علیه أو النی

القانون الحق في الطعن بالاستئناف عن طریق تقدیم تقریر یتضمن التصریح 

بالاستئناف حیث یودع  لدى أمانة الضبط للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم محل 

الطعن ویثبت هذا التصریح في سجل خاص ویسلم للمستأنف وصل یثبت قیامه 

  .بإجراء الاستئناف

جوز للمحبوس أن یرفع استئنافه بواسطة تصریح لدى كاتب ضبط المؤسسة كما ی

العقابیة الموجود بها محل حبسه ، حیث یحرر محضر بذلك ویرسل دون تأخیر إلى 

  .أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة

ة الضبط بإعداد ملف وبعد تسجیل الاستئناف وبمعرفة وكیل الجمهوریة تقوم أمان

الطعن وإرساله إلى غرفة تطبیق العقوبات بالمجلس القضائي المختص إقلیمیا مرفق 

أیام من ) 05(بجمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضیة في أجل لا یتعدى خمسة 

تاریخ انقضاء آجال الاستئناف ، ثم تتولى النیابة العامة جدولة الملف المرسل إلیها 

أیام أمام غرفة تطبیق العقوبات ) 10(مة خلال أجل لا یتجاوز عشرة من المحك

للفصل فیه ، وتقوم النیابة العامة بإخطار وإعلام المحبوس او محامیه بتاریخ  انعقاد 

  .  ساعة مع وضع الملف تحت تصرف المحامي للإطلاع علیه) 48(الجلسة قبل 

  :لعقوباتغرفة تطبیق اعن  القرارات الصادرة :المطلب الثاني

بعد انتهاء غرفة تطبیق العقوبات من دراسة ملف الطعن المعروض علیها فإنها 

تمارس صلاحیتها القضائیة من خلال إصدار قرارات تهدف إلى مراقبة مدى سلامة 

الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات من الناحیة القانونیة والواقعیة وهو مایتم 

من خلال دراسة إجراءات النظر في الطعن بالاستئناف التطرق إلیه في الفرع الأول 

  .في الفرع الاول ، وتبیان آثار قررات غرفة تطبیق العقوبات في الفرع الثاني
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  :اجراءات النظر في الطعن بالاستئناف: الأول الفرع

) 03(تفصل غرفة تطبیق العقوبات في الاستئناف بتشكیلة جماعیة تتكون من    

باشر مهام النیابة العامة النائب العام أو أحد مساعدیه بینما قضاة مستشارین وی

، وتنعقد الجلسة بصورة علنیة حیث یقدم  1یتولى أمین الضبط مهام كتابة الجلسة

أحد المستشارین تقریرا شفویا عن القضیة ثم تستمع الغرفة إلى المحكوم علیه أو 

تها وملاحظاتها قبل حجز دفاعه عند حضوره، وبعد ذلك تقدم النیابة العامة طلبا

القضیة للمداولة والفصل فیها، كما ان حضور المحكوم علیه أمام جهات الاستئناف 

   2.لیس إلزامیا خلافا لما قد تقتضیه بعض الإجراءات أمام قسم تطبیق العقوبات

  :وتتمیز إجراءات النظر في الاستئناف أمام غرفة تطبیق العقوبات بمایلي

بافتتاح ) 03(تولى رئیس الجلسة وهو أحد المستشارین الثلاثة ی: افتتاح الجلسة  -

  .الجلسة ثم التأكد من استدعاء الأطراف بصفة قانونیة

یقدم القاضي رئیس جلسة غرفة تطبیق العقوبات تقریرا شفویا حول : تقریر تمهیدي -

  .القضیة ووقائعها

بات النیابة سماع الأطراف ویشمل سماع المحكوم علیه أو دفاعه مع عرض طل -

  .العامة

یمكن الفصل في الاستئناف حتى في غیاب : الطابع الوجاهي أو غیر الوجاهي -

  .المحكوم علیه غیر المحبوس إذا تم استدعاؤه قانونا

بعد المناقشة تحال القضیة إلى المداولة ویصدر القرار : المداولة وإصدار القرار -

  .غائه كلیا أو جزئیا مع التسبیبإما بتأیید الحكم المستأنف أو تعدیله أو إل

  :آثار قرارات غرفة تطبیق العقوبات: الفرع الثاني

فإذا تبین لها أن  الاستئنافتتمتع غرفة تطبیق العقوبات بسلطات واسعة عند نظر  

مقبول شكلا قضت بعدم قبوله أما إذا كان مقبولا فإنها تتصدى  الاستئناف غیر

  :ذا  الإطار یجوز لها، وفي ه 3بالفعل للفصل في الموضوع

                                                           
1
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  .تأیید الحكم المستأنف إذا رأت سلامته القانونیة* 

  .تعدیل الحكم جزئیا إذا اقتضت ذلك ظروف القضیة* 

  .إلغاء الحكم المستأنف وإصدار قرار جدید یحل محله*

وتكتسي قرارات غرفة تطبیق العقوبات أهمیة خاصة باعتبارها تمثل الرقابة القضائیة 

تطبیق العقوبات وتساهم في توحید التطبیق القضائي لأنظمة تكییف  على أعمال قسم

العقوبة المختلفة كالإفراج المشروط والحریة النصفیة والعمل للنفع العام والوضع تحت 

المراقبة الالكترونیة ، ویترتب على هذه القرارات آثار قانونیة وإجرائیة تمس وضعیة 

بة من جهة أخرى فیما یتعلق بطابعها المحكوم علیه من جهة وسیر تنفیذ العقو 

  :الخاص من حیث الحجیة والنفاذ كما یأتي 

  :الأثر التنفیذي لقرارات الغرفة: أولا

بمجرد صدور القرار عن غرفة تطبیق العقوبات فإنه یتمتع بالقوة التنفیذیة      

حیث یصبح واجب التنفیذ من تاریخ النطق به أو تبلیغه حسب الحالة،  1الفوریة

تتولى النیابة العامة متابعة تنفیذ ما ورد فیه ، ویبلغ القرار إلى إدارة المؤسسة و 

  ).تعلق الامر بالحبس أو الإفراج أو التكییف للعقوبة(العقابیة إذا اقتضى الأمر ذلك 

  :الأثر بالنسبة لوضعیة المحكوم علیه: ثانیا

ركز القانوني تؤثر قرارات غرفة تطبیق العقوبات بشكل مباشر على الم      

للمحكوم علیه ومن أهم صور ذلك قبول طلب الافراج المشروط بإطلاق صراح 

المحكوم علیه وخضوعه للالتزامات القانونیة ، أو رفض الطلب مع بقاء المحكوم  

علیه داخل المؤسسة العقابیة في تنفیذ العقوبة ، أو تعدیل تدبیر قضائي مثل استبدال 

، كما )مل للنفع العام، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةكالع(الحبس بتدابیر بدیلة 

  .یمكن سحب أو إلغاء تدبیر سابق إذا تبین عدم استیفاء الشروط

  

  

  

                                                           
1
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  14-25من القانون  637المادة  - 
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  :حجیة قرارات غرفة تطبیق العقوبات: ثالثا

تتمیز قرارات غرفة تطبیق العقوبات بحجیة قضائیة ملزمة بین الأطرف، حیث لا 

ظهرت معطیات جدیدة  إذالأسباب والوقائع إلا یجوز إعادة طرح نفس الطلب لنفس ا

  .وتعبر قرارتها امتدادا لسلطة القضاء في مراقبة تنفیذ العقوبة

  :قابلیة الطعن في قرارات غرفة تطبیق العقوبات: رابعا

تعد قرارات غرفة تطبیق العقوبات من القرارات القضائیة التي تخضع  من حیث 

یق الطعن بالنقد ، باعتباره طریقا غیر عادي الاصل لراقبة المحكمة العلیا عن طر 

للطعن ، یهدف الى مراقبة مدى احترام القانون وتوحید الاجتهاد القضائي دون إعادة 

النظر في وقائع النزاع أو تقدیر الأدلة ، غیر أن المشرع الجزائري بموجب القانون 

 تحقیقات قانون الاجراءات الجزائیة قید هذا الحق في بعض الحالا 14-25رقم 

للتوازن بین ضمانات المحكوم علیه وحسن سیر العدالة وسرعة الفصل في منازعات 

من قانون الاجراءات الجزائیة على  6521تطبیق العقوبات ، فقد نصت المادة 

حالات لایقبل فیها الطعن بالنقد ومن بینها القرارات الفاصلة في أنظمة تكییف 

  .أو یقل عنها ) 5(فیهاخمس سنوات العقوبة التي یساوي باقي العقوبة 

  :الأثر على سیر التنفیذ العقابي: خامسا

تؤثر قرارات الغرفة على إدارة وتنفیذ العقوبة من خلال إعادة تنظیم مسار تنفیذ 

، و إلزام المؤسسة العقابیة بتطبیق القرار دون ) استمرار، وقف ، تعدیل(العقوبة 

لعقابیة نحو إعادة الإدماج الاجتماعي تأخیر ، كما تؤثر في توجیه السیاسة ا

  .للمحكوم علیه

أحاط إجراءات  14-25ومن خلال ما سبق یتضح أن المشرع في قانون    

أمام غرفة تطبیق العقوبات بمجموعة من الضمانات الاجرائیة والقضائیة  2الاستئناف

نحها من خلال تحدید أطراف الطعن وآجاله واعتماد التشكیلة الجماعیة للغرفة وم

صلاحیات واسعة في مراجعة الأحكام الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات ، ولهذا فإن 

                                                           
  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  14 – 25قانون  – 7 – 652المادة  - 1
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  14-25قانون من ال 635المادة  - 2
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لقرارات غرفة تطبیق العقوبات آثار تتجلى في كونها قرارات تنفیذیة مباشرة ، ذات 

أثر جوهري على مركز المحكوم علیه ، وتتمتع بحجیة قضائیة ملزمة، وتخضع 

الشرعیة القضائیة ویكرس حمایة حقوق المحكوم  للرقابة القانونیة وهو ما یعزز مبدأ

  .علیهم أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة

  : الفصل الثاني ملخص

تم تخصیص هذا الفصل لدراسة الاجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة المختصة 

، باعتبارها الآلیات القانونیة التي 14-25بتطبیق العقوبات في ظل القانون رقم 

مرحلة تنفیذ العقوبة وتمكن المحكوم علیهم من الاستفادة من تضمن حسن سیر 

مختلف أنظمة تكییف العقوبات المقررة قانونا، وقد تم التطرق  في المبحث الأول 

إلى الاجراءات المتبعة أمام قسم تطبیق العقوبات من خلال بیان كیفیة تحریك 

الكیفیة التي یتم بها  إجراءات تطبیق العقوبة والجهات المخولة بذلك ، وكذا دراسة

الفصل في طلبات المحكوم علیهم المتعلقة بتكییف العقوبات مثل الإفراج المشروط 

والوضع تحت المراقبة الإلكترونیة والتدابیر الأخرى التي تهدف إلى تحقیق إعادة 

الإدماج الإجتماعي للمحكوم علیه، أما المبحث الثاني فقد تناول الإجراءات المتبعة 

فة تطبیق العقوبات من خلال توضیح قواعد الطعن في الأحكام والقرارات أمام غر 

الصادرة عن قسم تطبیق العقوبات وكیفیة نظر الغرفة في هذه الطعون والفصل فیها،  

مع بیان الآثار القانونیة المترتبة على قراراتها باعتبارها وسیلة لضمان الرقابة 

خلال دراسة الإجراءات یتضح أن المشرع  القضائیة على أعمال تنفیذ العقوبات، ومن

الجزائري سعى إلى إرساء منظومة إجرائیة متكاملة تكفل للمحكوم علیه جملة من 

الضمانات القانونیة والقضائیة أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة كما تعزز فعالیة آلیات 

ة تكییف العقوبات وتساهم في تحقیق التوازن بین متطلبات حمایة المجتمع وضرور 

  .إعادة إدماج المحكوم علیهم في المجتمع
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خلال دراستا للموضوع یتبین أن المشرع الجزائري سعى إلى  منوفي الختام و    

إرساء منظومة قانونیة وقضائیة متكاملة لمرحلة تنفیذ العقوبات، تقوم على التوفیق 

بین مقتضیات حمایة المجتمع واحترام حقوق المحكوم علیهم وذلك من خلال تعزیز 

لاحیاتها في مجال تكییف العقوبات دور الجهات القضائیة المختصة وتوسیع ص

  . ومراقبة تنفیذها

  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

تكریس التخصص القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة من خلال قسم وغرفة تطبیق * 

  العقوبات

تعزیز مكانة قاضي تطبیق العقوبات ومنحه دورا فعالا في متابعة اوضاع المحكوم * 

  .واقتراح أو اتخاذ التدابیر الملائمة لوضعیتهم القانونیة والاجتماعیة علیهم 

إقرار آلیات قضائیة للطعن في القرارات المتعلقة بتطبیق العقوبات بما یعزز الرقابة *

  .القضائیة والضمانات القانونیة

تبنى المشرع لفكرة تفرید التنفیذ الجزائي من خلال إتاحة إمكانیة تكییف العقوبة * 

  .وفق تطور سلوك المحكوم علیه وظروفه

اعتبار تكییف العقوبات وسیلة قانونیة تهدف إلى تحقیق إعادة الادماج الاجتماعي * 

  .للمحكوم علیه وتشجیعه على الالتزام بقواعد الاصلاح والتأهیل

توسیع نطاق التدابیر البدیلة والأنظمة الخاصة بتنفیذ العقوبات مثل الافراج * 

وضع تحت المراقبة الالكترونیة وغیرها من التدابیر التي تراعي مصلحة المشروط وال

  .المحكوم علیه ومتطلبات الأمن العام

  :ومن الاقتراحات الجدیرة بالاهتمام نذكر ما یلي 

تكوین القضاة المكلفین بتطبیق العقوبات تكوینا متخصصا ومستمرا في مجالات * 

  .علم الإجرام  وعلم العقاب وحقوق الإنسان بما یتماشى والسیاسة العقابیة المعاصرة

تطویر و تعزیز آلیات المتابعة والتقییم لبرامج إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم * 

  .من ظاهرة العود إلى الجریمة  علیهم بعد الإفراج عنهم للحد



 خاتمة 
 

 
69 

مواصلة تحدیث المنظومة التشریعیة الخاصة بتنفیذ العقوبات بما ینسجم مع * 

معاییر السیاسة العقابیة الحدیثة في مجال العدالة الجنائیة وإعادة الإدماج 

  .الإجتماعي

وضع إطار قانوني شامل للرقمنة ینظم استخدام التقنیات الحدیثة والذكاء * 

طناعي في التنفیذ العقابي مع حمایة البیانات و تطویر شبكة معلوماتیة متكاملة الاص

 .تربط بین جمیع الجهات المكلفة بتطبیق العقوبات

جمع النصوص المتعلقة بتنفیذ العقوبة في تقنین واحد وعدم تركها متناثرة بین  *

، قانون تنظیم قانون الاجراءات الجزائیة ، قانون العقوبات ( القوانین المختلفة 

  ...........) .السجون 

یمثل خطوة متقدمة نحو تحدیث  14-25وفي الأخیر یمكن القول أن القانون رقم   

السیاسة العقابیة في الجزائر من خلال إضفاء طابع قضائي أكثر فعالیة على مرحلة 

زز تنفیذ العقوبات وتكریس آلیات تكییفها بما یحقق الغایة الإصلاحیة للعقوبة ویع

  .إعادة إدماج المحكوم علیهم في المجتمع
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  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة 

  :المصادر : اولا  

  : النصوص القانونیة/ أ

  :القوانین العضویة/ 1

 سبتمبر 06 ه، الموافق 1425رجب  21 المؤرخ في 11-04 رقمالقانون العضوي 

  .، المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004
 جوان 9 ه، الموافق 1443دي القعدة  9 لمؤرخ فيا 10 -22 رقمالعضوي  القانون

  .المتضمن مدونة التنظیم القضائي ،م 2022

  :القوانین/2

 ،م 2025تأو 3ه، الموافق  1447صفر  9 المؤرخ في ،14- 25 رقم القانون 

  . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

 ،2009 فیفري  25الموافق  1430صفر 30المؤرخ في 01-09القانون رقم   

المتضمن قانون  156-66للأمر   والمتمــــــــــــمالمعدل 15 ددع ة الجریدة الرسمی

  .العقوبات

المعدل  م2015یولیو 23ه، الموافق 1436شوال  7المؤرخ في 02-15رقم القانون 

    .والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

 2018ینایر  30الموافق  1439جمادى الأولى  13 فيالمؤرخ  01-18قانون رقم 

  . ون تنظیم السجونلمعدل والمتمم لقانا ،م

 م 2024أبریل 28ه، الموافق 1445شوال  19 لمؤرخ فيا 06-24قانون رقم 

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات

  الأوامر/ 3

 1966یونیو  8ه، الموافق  1386صفر  20في  المؤرخ 155-66الأمر رقم 

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 
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 1966یونیو  8 ه، الموافق 1386ر صف 20 المؤرخ في  156- 66 رقم الأمر

  .المتضمن قانون العقوبات

م،  1972فیفري  10ه، الموافق  1392محرم  26 المؤرخ في 02-72 رقم الأمر 

  . المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة التربیة للمساجین

 06ه، الموافق   1425دي الحجة  27 لمؤرخ فيا 04-05رقم  الأمر

انون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ، المتضمن قم 2005فیفري

  .للمحبوسین

  : المراسیم التنفیذیة/ 4

، المحدد لتشكیلة لجنة  2005 ماي 17 المؤرخ 180-05 المرسوم التنفیذي رقم

  .سیرهاتطبیق العقوبات وكیفیة 

، المتضمن القانون  2008 جوان 7 ، المؤرخ في167-08 المرسوم التنفیذي رقم

  .للأسلاك الخاصة بإدارة السجون اص بالموظفین المنتمینالأساسي الخ

  المذكرات/ 5

، تتضمن شروط اختیار  2000ردیسمب 19 المؤرخ بتاریخ 01-2000مذكرة رقم 

  المتاحة على الموقع الالكتروني العدل وزارة، الجزائیةقاضی الأحكام 

www.m.justice.dz  

  المراجع: ثانیا 

  الكتب / 1

 الجزائر،دار هومة،  ،8 طبعة ،وجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،ال -

2009 .  

الطاهر بریك، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، -

  . 2009 ،الجزائر

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 
73 

سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة ادماج -

دار الهدى للطباعة والنشر  ،التشریع الجزائري لالمحبوسین بین الواقع والقانون في ظ

 .2013 الجزائر،والتوزیع، 

عبد الحفیظ طاشور ، دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في سیاسة اعادة  -

التأهیل الاجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ، دیوان 

  . 159، ص  2001المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

، )دراسة مقارنة( عبد العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة-

  . 1988 دار النهضة العربیة، مصر،

دار  ،1مقارنة، طبعة الجزائري، دراسة عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون

  .2009الحدیث، مصر،  الكتاب

ح والتأهیل، دراسة مقارنة، فهد یوسف لكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلا-

 .2010 دار وائل للنشر، الأردن،

لخمیسى عثامنیة، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق -

  .2012 ،الجزائروالتوزیع،  الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر

شر ، دار الثقافة للن1 محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، طبعة- 

  . 2006 والتوزیع، الأردن،

  :الجامعیة المذكرات والأطروحات/ 2

  :المذكرات / أ

سمیة بلغیث، مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفیذ الجزاء الجنائي، رسالة لنیل -

والإداریة، المركز الجامعي محمد العربي بن  شهادة الماجستیر، معهد العلوم القانونیة

 . 2008-2007ئر، الجزامهیدي، أم البواقي، 
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فیصل بوخالفة، الإشراف الفضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع  -

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الجزائري ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة

  .2012-2011، الجزائرالحاج لخضر باتنة، 

القضائي على التنفیذ العقابي، رسالة لنیل شهادة  الإشرافیاسین مفتاح، -

، الجزائرالحاج لخضر باتنة،  الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

2010 -2011. 

  :أطروحات الدكتوراه / ب

دراسة (أمین بكوش، دور قاضي تطبیق العقوبات في العقوبات البدیلة -

 هرانوالعلوم السیاسیة، جامعة و لیة الحقوق، كراهطروحة لنیل شهادة الدكتو،أ)مقارنة

  .2018-2017، الجزائر 2
ضیة بن لعریبي، الإصلاح العقابي في الجزائر على ضوء المعاییر الدولیة، ار- 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة، 

   .2021-2020الجزائر، 

العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري ،  آلیات تنفیذ، شعیب الظریف  -

 . 2019-2018،  1أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

  :المقالات العلمیة / 3

دراسة (أحمد بن مالك، أحمد العزاوي، نظام الإفرتاج المشروط في التشریع الجزائري 

للدراسات القانونیة  فریقیةالإ المجلة) 04-05تحلیلیة في ظل قانون 

  .2020، الجزائر،06، المجلد 01والسیاسیة،جامعة أحمد درایة ، أدرار، العدد

دریاس زیدومة، عقوبة العمل للنفع العام بین اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة -

بن 1 الجزائروالواقع الجزائري، المجلة الجزائیة للعلوم القانونیة والسیاسیة،جامعة 

 .2011 ،الجزائر  48 ،المجلد4ون العددعكن
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الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كنظام وقائي للحد من دلال عبایدي، محمد جغام، -

، جامعة محمد  12المجلد  2العود للجریمة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد 

  .2020خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، 

نظام الورشات (الوسط المفتوحكریم مسعودي، دور قاضي تطبیق العقوبات في  -

 ،جامعة مولاي الطاهر سعیدة  ،،مجلة المیزان)الخارجیة والحریة النصفیة نموذجا
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 : ملخص

 ألمعاصرةلقد تطورت المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم في ظل السیاسة الجنائیة 

لجاني إلى محاولة اصلاحه و بتغیر غرض العقوبة من الردع والقسوة والانتقام من ا

 .ه و إعادة إدماجه في المجتمعتهذیب

القضاء بأكمله للإدارة العقابیة و جعل  الاختصاصولم یكن من المنطقي ترك هذا 

بمعزل عن التنفیذ خاصة مع بدایة إهتمام الفقه و القضاء الجنائي بمسألة تفرید 

العقاب، إضافة إلى أن المحكوم علیه قد یحرم من حقوقه جراء التعسف الذي تمارسه 

 .حیاله المؤسسة العقابیة

من هنا ظهرت الدعوى إلى التدخل القضائي في الإشراف على تنفیذ العقاب بالصورة 

تي تكفل ضمان حسن سیر هذا التنفیذ في الطریق الذي یؤدي في النهایة إلى تقویم ال

 .المحكوم علیه و إعادة إدماجه إجتماعیا

الإشراف القضائي، التنفیذ الجزائي، الإدماج الاجتماعي،  :الكلمات المفتاحیة 

اج العلاج العقابي ، المحكوم علیهم، المؤسسة العقابیة، الحریة النصفیة، الإفر 

  .المشروط، السیاسة العقابیة ، المعاملة العقابیة
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ABSTRACT  

Punitive treatment of those who are sentenced under penal policy has 

been developed by changing the  purpose of punishment from deterrence, 

cruelty and reprisals from the delinquent trying to change reform  and 

reintegrate him into society.  

it is illogical to let this later coined by the punitive management, and 

making the judiciary out of  execution especially with giving importance 

by the fikh and punitive judiciary to individual punishment,  

in addition to that, the delinquent may not have its rights because of the 

bad arbitrariness which is made  by the penal institution.  

from here, the necessity of the punitive intervention is called in order to 

supervise the execution of  punishment in a good way that insure the 

good conduct of this execution in a perfect way to led to  restrict him 

socially.  

Key works:  

judicial supervision, penal implementation social integration, social 

integration treatment of punishment,  

the sentenced penal institution , half freedom, conditional freedom, 

punitive policy punitive  management 
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